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 المقدمة

ن الشعور بالأمان رغبة تراود الإنسان عبر الأزمنة لأنه يبقى و على الدوام معرض ا

لإنسان و تلحق به الأضرار ا هددت التيللمخاطر التي تهدده في شخصه و ماله. كما أن الأخطار 

و لا يمكن تجنبها لأنها لصيقة بحياتنا اليومية و نظرا لعدم إمكانية تجنب  حصرهالا يمكن 

دة الأضرار التي يمكن ان تسببها له تلك الأخطار فلجا حالإنسان لتقنية التقليل من  جأمعظمها ل

ن في تقنية التأمين حيث يلجأ الأفراد إلى امالاللتأمين منها فوجد الإنسان الضمان و الشعور ب

تأمين المعتمدة قانونا و القادرة على تغطية الأضرار عند وقوع الأخطار المؤمن منها شركات ال

  1.بواسطة عقود التامين المتاحة قانونا

ي خاص إلا في القرن السادس عشر، حيث صيغت ف ملم يتميز التأمين البحري بنظا

في  الذي فصل رالفرنسية، مجموعة العادات المعروفة بمرشد البح( Rouen) مدينة روان

المتعلق  رموهو الأ 1681قواعد التأمين البحري، كان أساس القانون الفرنسي الـصادر سـنة 

ما كلفرنسي مين اتقنـين التأي لى القانون التجـاري الفرنـسي فابالتجارة البحرية والذي انتقل 

 .انتقل إلى الأمر المتعلق بالتأمينات الجزائري

ضروريا في حياتنا المعاصرة و يعتبر التامين البحري من أقدم اصبح التامين أمرا واقعيا و 

العمليات التأمينية التي عرفها الإنسان كون الحوادث البحرية كانت أكثر تأثير و إضرار باقتصاد 

الدول فكان التامين الاسلوب الأكثر فعالية في مواجهة المخاطر الى جانب تلك العمليات التي 

الخسائر و كذا نظام رض البحري قال » حيث عرف عنه ما يسمى باعتمدها الإنسان القديم 

الذي يتفق الكثير من الفقهاء انه ابتداع الفينيقيين الذين نقلوه إلى الإغريق عند  « المشتركة

وقد أخذت بها  احتلالهم الجزيرة "رودس" ثم أخذه عنهم الإغريق، ومنه انتقل إلى الرومان

جميع الشعوب التي مارست الملاحة البحرية، و تقوم فكرتها على إجراء يقوم به الربان إذا 

ما تعرضت السفينة التي تحمل البضائع لخطر يهددها. فيقوم برمي بعض البضائع للتخفيف 

على السفينة من اجل اتقادها ، ويتم عل إثرها بتعويض صاحب البضاعة الملقى بها في 
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ر حسب نسبة استفادته من سلامة أمواله من مالكي السفينة و هذا ما عرف بقواعد البح

فهذا النظام للخسائر المشتركة تشترك مع نظام التامين البحري في "  Ex Rhodia"رودس 

ولم تكن نشأة التامين طفرة   (1)التخفيف من أخطار البحر عن طريق التضامن و التعاون. 

إلى نظام القرض  لتطور طويل إذ يرجع التامين البحري في نشأتهواحدة بل كانت تمرة 

البحري أو قرض المخاطرة الجسيمة  الذي عرفته الشعوب القديمة ويتمثل هذا النظام في أن 

شخصا يقرض مجهز السفينة أو الشاحن ما يحتاجه من نقود حتى إذا انتهت الرحلة البحرية 

ئدة مرتفعة. أما إذا لم تنجح الرحلة، و لم تصل بسلام استوفى المقرض مبلغ القرض مع فا

بسبب الحروب و الغزوات التي  و السفينة و البضائع اعفي المقرض من رد ما اقترضه

اجتاحت ايطاليا الشمالية نتزح عدد كبير من التجار "اللومبارد" إلى انجلترا حيث استوطنوا 

يزال احد شوارعها يعرف باسم شارع و مارسوا التامين البحري لا سيما في لندن التي لا 

افتتح "ادوارد لويد" مقهى "اللويدز" الشهير في لندن ليلتقي  1687"اللومبارد". و في سنة 

فيه المشتغلون بالإعمال البحرية من شحن البضائع وبيع السفن و التامين البحري. و تطور 

في العالم . ولها نظام  هذا المقهى حتى صار مؤسسة "اللويدز" أهم مركز للتامين البحري

مختلف عن شركات التامين و كان لتأسيس اللويدز اليد العليا في إرساء دعائم التامين و 

 بلورة التقاليد و الأعراف التأمينية.

و  هذه الظروف إلى ترسيخ التامين البحري كصناعة لها أساس و أصول و قد ساهمت

في  همهاأخلافا للسوق الانجليزية كان  أركان في أوروبا و العالم كما نشأت أسواق اخرى

وق فية السحتراامجال التامين البحري أسواق النرويج و أمريكا و فرنسا الا انها لم ترقي الى 

على  و التامين التامين على البضائع: نقسم التامين البحري إلى قسمين ا عليه  و الانجليزية .

 .لمؤمن عليهاهيكل السفينة و هما من أقدم الأموال و القيم ا

لها شمل هيكيا و أما التامين على السفينة و التي تأتي على رأس الأموال و القيم المؤمن عليه

 .و لواحقها
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ان التامين على هيكل السفينة هو ذلك النوع من التامين الذي يوفر الغطاء و الحماية لجسم 

اثناء عملها داخل الموانىء او السفينة من الاخطار اثناء قيامها برحلات بحرية بين موانىء او 

 1 .عند توقفها في الميناء او خلال عملية التشييد او البناء في إحدى الترسانات

ية ة زمنضد الأخطار التي تتعرض لها السفينة في جميع هذه الحالات لمد و يتم التامين

 صلاح وات الإبعمليلية القائمين ومحددة و يشمل التامين جسم السفينة و مسؤولية المالك و مسؤ

طية ن بتغتقوم نوادي الحماية و التعويض و التي تتشكل عضويتها بشكل أساسي من ملاك السف

 .بعض الأخطار الأخرى التي لا تغطيها وثائق تأمين أجسام السفن

مؤقتة و ثيقة الالو و تتنوع وثائق التامين على اجسام السفن وفقا للمدة الزمنية للتغطية و منها

لرحلة اثناء طي السفينة خلال مدة زمنية محددة و وثيقة الرحلة و هي تغطي السفينة االتي تغ

 .البحرية و وثيقة للتشييد و أخرى مختلطة

 ن عليهاتاميكما ان نوع التامين على هياكل السفن يختلف باختلاف نوع السفينة المطلوب ال

ا من غيره و طبيعة الرحلة و و طبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها و المدة الزمنية للتغطية

 .العوامل الأخر

ل و سوائهناك أنواع كثيرة للسفن يمكن التامين عليها أهمها سفن البضائع و ناقلات ال

ن از و سفت الغالناقلات العملاقة و المختلطة و ناقلات البترول و المواد الكيمياوية و ناقلا

امين نها التسفن مثائق للتأمين على هياكل الالحاويات و سفن الركاب كما تتوفر عدة أنواع من الو

امين د و التلتشيياعلى جسم و آلات السفينة اثناء الرحلة البحرية و التامين على أخطار البناء و 

ة سؤوليمضد المسؤولية و التأمين على رسوم الشحن و التامين على عمليات القطر و تأمين 

ل في تي تعمتامين هيكل السفن بشروط اخطار الميناء للسفن ال الىشركات إصلاح السفن إضافة 

 .الميناء
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 واصة ان معالجة موضوع التأمين على هيكل السفينة باعتبارها الأداة و الوسيلة الخ

 ريا منسلامتها أمرا ضروبالضرورية لنقل البضائع و الاشخاص مما يجعل الاهتمام بها و 

 .يعتبر موضوعا في غاية الأهمية  ذ ا شانه التقليل من المخاطر البحرية

حثي يت في باكتف الأهمية الحقيقية له فقدبأن التأمين على هيكل السفينة لم يحظ  من غمرو بال

ي ذلك فتبعت هذا بما ورد في كتب القانون البحري العامة او بعض الكتب الخاصة بالتأمين و إ

از نة لإبرلمقارالاستغناء عن الدراسة ا المنهاج التحليلي الذي يناسب الدراسات القانونية دون

اريخي ب التالطابع الدولي للتأمين البحري و ما وصلت إليه التشريعات الأخرى مرورا بالجان

ا بر هذلمعرفة أصول التأمين البحري على السفن و دوافع ظهوره و ما وصلت إليه السفن ع

عقد  امة حولخلال طرح إشكاليات عمن و ذلك  .التطور و مدى تأثير ذلك في العملية التأمينية

 .التأمين البحري على هيكل السفينة

ل أثر و ه فهل تطور السفن كان عاملا من عوامل الحد من المخاطر البحرية أم زاد منها ؟

قد حكام لعاغة أهذا التطور في العملية التأمينية ؟ و كذا ما مدى تمكن المشرع الجزائري من صي

 السفينة من حيث نطاق العقد و اثاره ؟ التأمين البحري على هيكل

يين و بذلك قد عالجت هذه المسائل و الإشكاليات ضمن بحث قسمناه إلى فصلين أساس 

لماهية اا هذه ماهية التأمين البحري على هيكل السفينة حيث عالجن الىتطرقنا في فصلنا الأول 

 مبحث وضمن مبحثين مبحث أول كان مخصصا لمفهوم عقد التأمين البحري على هيكل السفينة 

 .ني و المكانيامحله و نطاقه الزملثاني لعناصر هذا العقد من تحديد 

في  طرقناتعلى هيكل السفينة حيث ما فصلنا الثاني فخصصناه لآثار عقد التأمين البحري ا

دعاوي  ات منمبحثه الأول إلى التزامات أطراف هذا العقد و ما تنجر عن الإخلال بهذه التزام

 .قضائية ضمن مبحث ثاني

حات مقتركخلاصة لبحثنا هذا وضعنا له خاتمة أوضحنا من خلالها أهم الاستنتاجات و ال 

 .المتوصل إليها و التي نأمل على الأخذ بها



 

 

 

: الفصل الاول  
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ماهية التأمين البحري على السفينة :الاول  الفصل  

ماهية عقد التأمين على السفينة وكيفية تكوينـه وسنخـصص مبحث  سنتناول في هذا الفصل    

.لعقد وكيفية إثباتهعناصر اأول لمفهوم العقد وخصائصه ومبحث ثاني نتناول فيه    

 المبحث الأول: مفهوم التأمين البحري على السفينة

تعريف عقد التأمين البحري بصفة عامة وصولا إلى محاولة  الى في هذا المبحث سنتطرق     

إعطـاء تعريف يجمع خصائص عقود التأمينات البحرية خصائص العقد المبرم على السفينـــة، 

.إلى مميزات هذا الأخيرثم   

 تعريف التأمين البحري على السفينة: المطلب الأول

 نطاق عقد التأمين البحري على السفينة : الفرع الاول

ها يثبت ل ـاد وتعرف السفينة بأنها كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجـه الاعتي

 .هذا الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة المذكورة 

تها ـن حمولصفة السفينة، بتوافر الشرطين التاليين بغـض النظـر عتكتسب المنشأة و بذلك 

 .و طريقة بنائها و حجمها، و طريقة تسييرها

ـوم التي تق ر تلكلكي تعتبر المنشأة سفينة لابد أن تخصص للقيام بالملاحة البحرية فلا تعتباولا 

     بالملاحة النهرية سفينة بل تسمى مركبا

هو أن تقوم بالملاحة البحريـة علـى وجـه الاعتياد، وحتى و لو قامت فالشرط الثاني  اما

قام مركب الملاحة  والملاحة النهرية مرة واحدة اعتبرت سفينة والعكس غير صحيح، فلب

 )1  (.النهرية بملاحة بحرية بوجه الاستثناء لا يعد سفينة

 80 -76من القانون البحري )الأمـر رقـم  13و لقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

المعدل والمتمم ( على أنها : " تعتبر سفينة فـي عرف هذا  1976أكتوبر  23المؤرخ في 
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القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحريـة، إمـا بوسـيلتها الخاصة إما عن 

 1 ."ا بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحةطريق قطره

...هي من القانون البحري على أنها: " 161كما أنه عرف الملاحة البحرية في المادة 

كما ف ". 13 مادةالملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في ال

يه لعفكان  فينةلحق هـذه الأخيـرة بتعريـف السألحق المشرع تعريف السفينة بالملاحة البحرية، أ

رنسي الف أن يعرف الملاحة البحرية باعتماده على عنصر آخر كما ذهب إليه الفقه و القانون

  .حةباعتماد معيار الأخطار البحرية لتعريف الملاحة، ومنه السفينة أداة هـذه الملا

التوابـع الـضرورية لاستثمارها، ولا تألف من هيكلها فقط بـل تـشمل جميـع لا ت ن السفينةا

الرافعات  القوارب و :مثلا  فرق في أن تكون توابع متصلة بها اتصالا ماديـا أو منفـصلة عنهـا

     )2 ( .والآلات والشباك وآلات الصيد في سفن الصيد

ن السفينة وهي في دور الإنشاء، فإنها وإن لم تصبح بعد صالحة للملاحة ستكون كما ا 

ويجوز أن تكون محلا للعمليات  )3 ( بحسب المآل، أي بالنظر للغاية الأساسية من بنائها كذلك

من القانون البحري  56 و 53 ينليه المادتاالقانونية البحريـة كالتأمين البحري وذلك ما ذهبت 

 . الجزائري

لتقنية احية االنأشار المشرع الجزائري لملحقات السفينة واعتبرها جزءا منها سواء من و قد 

سفينة بما في من القانون البحري والتي تنص:"تصبح توابع ال 52أو القانونية، وذلك في المادة 

دائمة ة الذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفين

 ."ملكا للمشتري

 تعريف عقد التأمين البحري على السفينة :الفرع الثاني

                                                             

الجريدة الرسمية عدد  –يتضمن القانون البحري  1976أكتوبر  23الموافق  1396شوال  29مؤرخ في  80- 76أمر رقم   1

  السنة الرابعة عشرة ؛1977أفريـل 10بتـاريخ  29

رزق االله أنطاكي  د. البحرية بالاشتراك مــعالحقوق التجارية ؛الجزء الخامس  :موسوعة الحقوق التجارية  ؛نها د السباعي 2 

 50ص  1965مطبعة الانشاء بدمشق ،الطبعة السادسة 

 51ص ؛نفس المرجع ؛نها د السباعي   3 
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"التأمين عقد لتزم  من القانون المدني على أن 619نص المادة بعرف المشروع الجزائري     

بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المـستفيد الـذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا 

من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالـة وقـوع الحادث أو تحقق الخطر المبين 

د وذلك مقابل قسط أو أية دفعة ماليـة أخـرى يؤديهـا المؤمن له للمؤمن  "بالعق  

  التعريفات التي جمعت عناصر التأمين هوالتعريف الذي أعطاه هيمار ان من بين

Hémard من أن التأمين هو عملية بمقتضاها يحـصل أحـد الأطراف )المؤمن له( لصالحه أو

أداء من طرف آخر )المؤمن( الذي يأخذ على عاتقه  لصالح الغير في حالة تحقق خطر ما على

مجموعة من الأخطار يقوم بالمقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء، مقابل أداء من المؤمن له و 

 1.هو القسط 

مـن  619ة عريف الذي جاء في المادتأن المشرع الجزائري لم يكتف بال ةملاحظكما تجدر ال

 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95ثانيا في الأمر رقم القانون المدني بل أعطى تعريفا 

 مـن 619 مادةالمتعلق بالتأمينات في المادة الثانية منه والتي نصت "إن التأمين في مفهوم ال

ي فيد الـذلمستالقانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو الغير ا

لخطر احقق تمال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة اشترط التأمين لصالحه مبلغا من ال

 .المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى

ينات رية والتأم، وهـي التأمينـات البرئيسية التأمين إلى ثلاث محاور الجزائري  قسم المشرع   

المشرع  سمهاقت البحريـة والتي البحرية والتأمينات الجوية، والذي يهم موضوعنا هي التأمينـا

ات أمينتو المين علـى البضائع أبدورها إلى أقسام وهي التأمين على هيكل الـسفينة والتـ

 المسؤولية

أن تأمين الأخطار المرتبطة بملاحة النزهة يبقى خاضعا لأحكام الباب تجدر الاشارة الى    

يكون التأمين تأمينا بحريا ،لابـد أن يكـون المتعلـق بالتأمينات البرية ". ومعنى هذا أنه لكي 

.محلـه ضمان أخطار متعلقة بالملاحة البحرية  

                                                             

 02ص  1966القاهرة  ؛الخطر في التأمين البحري ،الدار القومية للطباعة والنشر؛محمود سمير الشر قاوي   1
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نون ي القافالمشرع تعريفـا للتأمين البحري بخلاف التأمين البري الذي لم يعرفه لا وضع 

ه لالبحري  أمينالمدني ولا فـي الأمـر المتعلق بالتأمينات، مما يجعلنا نفهم لأول وهلة أن الت

 .هتواتحديد ماهيته بإعطاء تعريف قانوني لمح الضرورةصوصيات وأحكـام مميزة جعلت من خ

أثناء التأمين على السفينة المتعلق بالتأمينات  07-95مـن الأمـر  124المادة أجازت و قد     

البناء أو الرسو في الموانئ وكذلك ما يخص امتداد العقد لأخطار برية أو نهرية أو جوية في ما 

 يخص التأمين على البضائع حسب المادة 136 مـن الأمر 07-95 .1

رن نستخلص أن المشرع الجزائري أخذ بمعيار العملية البحرية وهو معيار واسع ومـ

مين لاحة البحرية ويتطابق ومعيار طبيعة عقـد التـأيتطابق وفق مقتضيات وخصوصية الم

مشرع كون بذلك قد حذى حذو الو يالبحري الذي هو عقد تجاري خاضع لمبدأ حرية التعاقد 

قه ان نطابدوره عرف مشكل تحديـد نطـاق التأمين البحري ففي النص القديم كالذي الفرنـسي 

ذا راجع ة، وهالجديد بمفهوم العملية البحريمحددا بمفهوم الرسالة البحرية ثم اتسع فـي النص 

ة لمسايرة المـشرع لخـصوصية التـأمين البحري وخصوصية العمليات البحرية والممارس

 اضعاالبحرية التي أوجبت توسيع نطاق التأمين في النصوص القانونية خاصة وأنه يبقى خ

 سع فييزي، وكلاهما والإنجلشانه شان المشرع  للممارسة ولإرادة الأطراف في تعاملاتهم

ستفاد ئل انطاق التأمين البحري على السفينة والبضائع إلى أخطار غير بحرية أصلا، وهي مسا

 .منها القانون الجزائري

ي سيط فن التأمين البحري عقد، بـين شخـصين طبيعيـين أو معنويين ويمكن أن يتدخل وا

فق على ة متنه ضرر نطاقه عملية بحريإبرام هذا العقد، ومحل هذا العقد هو وقوع خطر ينـتج ع

لى لتأمين عاانب جأمين البحري إلى تتعيينها، أما التأمين على هيكل السفينة فهو قسم من أقسام ال

 .البضائع والتأمين على المسؤولية 

 .ينةدة معالتأمين على السفن ينقسم إلى قسمين، تأمين لرحلة أو رحلات معينة وتأمين لم

                                                             

، متعلق بــ التأمينات، معدل ومتمم، جريدة 1995يناير  25الموافق لــ  1415شعبان عام  23المؤرخ في  95/07ـالأمر رقم   1

 .13م عدد 1995مارس  8الموافق لــ  1415شوال عام  7رسمية مؤرخة في 
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 ىبحري، بمقتضاه يقبل شخص يسمى المؤمن تعويض شـخص آخـر يدعفهو عقد تأمين 

اء ن جرمالمؤمن له، عن الضرر الذي لحقه في خلال عملية بحرية معينة حول سفينة معينـة، 

ليها، عؤمن التحقق المحتمل لخطر أو أكثر منصوص عليه في العقد، في حدود نـسبة القيمـة الم

 .أو من يمثلهما وذكر السفينة محل العقدمقابل دفع قسط، مع ذكر طرفي العقد 

 تكوين عقد التأمين البحري عل السفينة  :المطلب الثاني 

 دى وكل على ح سنتطرق فيما يلي الى خصائص عقد التامين اولا ثم سنتعرف الى اطرافه

 .اثبات العقد و شكله وكافة شروطه اخيرا سنتناول كيفية

 عل السفينة خصائص عقد التأمين البحري الفرع الاول

ابق د تطهو عقد يتم بمجر ولهذا العقد،  الاساسيةنتكلم في هذا الصدد عن الخصائص 

عقد رضائي ينعقد بمجرد أن يتبادل طرفـاه وهمـا المؤمن  أي انه 1 طرفيه بينالإيجاب والقبول 

بالتأمينات المتعلق  07 95أم  97وبالرجوع إلى المادة والمؤمن لـه التعبير عن إرادتهما التعاقد 

وهو عقد إذعان لانتفاء المناقشة الحرة لشروطه  . نجد بأن الكتابة شرط للإثبات وليس للانعقاد

 .بين الطرفين وهو عقد احتمالي وفقا للقواعد العامة التي صنفته مع العقود الاحتمالية

 .توسع في كل خاصية على حدىسنولمعرفة واسعة لهذه الخصائص 

 سفينة عقد إذعان : التأمين على ال اولا

أي أنّ  مـؤمـن،وط الو هـو الجـانب الـذيّ لا يمـلك فـيه المــؤمن لــه إلاّ أن ينـزل عـند شـر

زول ا و النـولهـشـركـات التأمــين تشكّــل بوضـوح شـروط العـقد و مـا علـى المـؤمـن إلاّ قبـ

 .علـى اقتـراحاتها و بنـودهـا العـامـة دون منـاقشـتهـا

لى جملة ع من القانون المـدني  622قد نص المشرع الجزائري في هذا السياق في المادة و 

ر ي آخفمــن الشروط التعسفية التي يمكن للمؤمن أن يدرجها في العقد اعتبرها باطلة نص 

  .المادة على أن هذه الشروط لم تأتي على سبيل الحصر

                                                             

 254ص  1996عمـان  ؛الأولـىالطبعـة  ؛مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ؛القانون البحري؛لطيف جبر كومـاني  1 
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أكبر  ه أحدتأمين البحري سبق وأن أثارإلا أن هناك رأي مخالف لخاصية الإذعان في عقد ال

  :نبقوله أن مثل هذا الوصف بدأ يتلاشى لسببي" Ripert" "الفقهاء وهو "العميد ربير

شروط بأن التأمين البحري يتم بين أصحاب سفن بين شركات تجارية على درايـة تامـة  - 1

لناس اامة العقد، عكس التأمين البري كالتأمين على الحريق مثلاً أين يكون المؤمن له من ع

 .يصعب عليه حتى فهم عبارات العقد

لـشروط التـي ليـست لصالح إن الطابع الدولي لهذا العقد يجبر المؤمنين على التقليل من ا- 2 .

المؤمن لهم، هذا من أثار المنافسة العمل على الاحتفاظ بالعملاء خوفاً من التجائهم إلى مؤمنين 

كما أن المشرع بتدخله في تنظيم أحكام هذا العقد فهو قد قلل من المواد الآمرة التي هي  .أجانب

مختص يختار من المؤمنين من يقدم في صالح المؤمن. بالإضافة إلى أن المؤمن له له سمـسار 

 1 .أحسن العروض لصالح موكلـه 

 التأمين على السفينة عقد احتمالي:  ثانيا

م العقـد، ت إبـرااء وقـيلتـزمـان بـه مـن أد لأنّ كـلا المتعـاقـديـن لا يستطيـعـان تحـديـد مــا

هــو  لوقـوع واحققّ و مـا يعطـى متـوقـّف عـلى أمــر غيـبي و غيـر م إذ أنّ تحـديـد مـا يـؤخـــذ

 .لخطــراتحـقـّق 

أن التأمين البحري أصـبح مـزودا بكثير من التقنيات العلمية والمختصين، كما أن لا ا

المؤمن لهم الذين هم تجـار ممتهنـين لهـم إمكانيات مادية وبشرية والقدرة على استخدام هذه 

مما يجعلهم في نفس مستوى قوة المؤمنين تقريبا ويستعملون نفس وسائلهم بغية التقليل  الفنيات،

العميد ريبير "صحيح أن المؤمنين لا يستـسلمون دائما  و هذا ما ذهب اليه من احتمالية العقد

للصدفة، فهم يبحثون في نواديهم عل الحصول على المعلومات الدقيقـة عـن الـسفن المؤمن 

وروا معلوماتهم الفنية ويقومون حتى بالتحريات الضرورية ونوعوا العقود المبرمة عليها، وط

فإلى جانب قوة   . "2بتقسيم الأخطار، فاختيار الأخطار هو تقليل من الطابع الاحتمالي للعقد

المؤمنين في التقليل من احتماليـة العقـد باعتمـادهم علـى التكنولوجيـات المتطورة، فإن المؤمن 

                                                             

 154ص  ؛مرجع سابق ؛علي بن غانم    1

  علي بن غانم ؛ المرجع السابق ؛ص  1512
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سيما في  لا وحسب الممارسة العملية قد نظموا أنفسهم في جماعات عملـوا على الدقة التوقعلهم 

 .الاقتصادية التجارية الكبرى تالاستثمارا

  التأمين على السفينة عقد تعويض:  ثالثا

بـلا و هـو ـذ مقـايـأخ لأنـهّ متـوقّــف علــى الأخــذ و العطــاء بــين المتعـاقديـن، فالمـؤمـن

 .أمـينلـه يأخـذ مقـابـلا لمـا يـدفعـه و هـو مبـلغ التـ قسـط التأمـين و المـؤمــن

أنه لا يجوز التأمين على الشيء الواحد لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة الا 

       يجني المؤمن له من هذه العقود المتعددة نفعا يفـوق  لا تىح 1على قيمة هذا الشيء

لا كما  لا يجوز التأمين على الشيء بمبلغ يزيد عن قيمته الحقيقيةو  .اللاحق به الـضرر

يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يلتزم بـه المـسؤول عن إحداث 

إذا قام المؤمن بدفع تعويض التأمين إلى المؤمن له فإنه يحل حلولا قانونيـا فـي حقـوق  .الضرر

 2. من له ودعاواه تجاه الغير المسؤولالمؤ

الأضرار  على هذا المبدأ في تأمين 95/07من الأمر  30في المادة اكد المشرع الجزائري 

قوع والة بوجه عام حينما نص في هذه المادة على أنه "يخول تأمين الأموال للمؤمن له في ح

 تأمين ولا يمكن أنحادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد ال

 ."يزيد هذا التعويض حسب شروط عقد التأمين على مقدار استبدال تعويض المؤمن عليه

منه على هذا المبدأ صراحة  55في المادة  95/07نص المشرع الجزائري في الآمر و 

 3  حيث جاء فيها " لا يجوز لأي كان أن يطالب باستفادة التامين إذا لم يلحقه الضرر".

المشرع  مما يدل على الأهمية القصوى التي نص بها 95د أكدتها المادة قإن هذه الصفة 

ون ف يكالجزائري مبدأ التعويض في التامين البحري. فلا تعويض بدون ضرر وكل اتفاق مخال

 باطلا لمخالفته للنظام العام.

                                                             

  علي بن غانم ؛ نفس المرجع ؛ص  1551

  422المرجع السابق ص  ؛. مصطفى كمال طه 2 
 11؛ مرجع سابق ؛ ص  55؛ المادة  07-95الأمر    3
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من قانون  114ة إن المشرع الجزائري قام بتنظيم هذه النقطة القانونية كذلك في نص الماد

التي نصت على انه "تعوض الأضرار و  95/07المعدل بأمر  80/09التامين الجزائري 

ي وفقا لتخلاالخسائر في حدود التلف الحاصل ماعدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار 

ا في من هذا الآمر"وبذلك يكون المشرع الجزائري واضح 143و  134و  115لأحكام المواد 

 سارةنص القانوني المذكور مبينا حقوق المؤمن له في الحصول على تعويض في حدود الخال

ي وذلك لتخلالمادية اللاحقة كقاعدة عامة أو الحصول على التعويض الكامل في حالة اختياره ا

 كاستثناء.

لمصرية من قانون التجارة البحرية ا 322وكذلك بالنسبة للمشرع المصري في نص المادة 

فاق التي نصت على انه "يتحتم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل ات

حسن أمخالف، و لا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في الحالة المالية 

 لم يقع الطارئ". من التي كان عليها لو 

 لك أنوبالتالي أكد المشرع المصري على نقطة قانونية مهمة حماية لمصالح المؤمن وذ

لة يكون التعويض في حدود الضرر دون أي تجاوز، وبمعنى أن يرجع المؤمن له إلى الحا

 . المالية السابقة وقت التعاقد دون أي إثراء

يزي القانون، وخاصة القضاء الانجل وبالرجوع إلى القضاء باعتباره مصدر من مصادر

يضية لتعواباعتباره الأصل في ظهور التامين البحري ومعظم مبادئه القانونية، تتجسد الصفة 

توضح  التي 1927"لسنة  Lord leviningلعقد التامين البحري في قضية انجليزية للقاضي "

يني. وإثناء جنيه إسترل 40.000وقائعها في إبرام عقد التامين البحري على سفينة بكل قيمتها 

ام مالك جنيه إسترليني فق 50.000الرحلة المؤمن عنها اصطدمت بسفينة أخرى كلفت إصلاحها 

يه جن 25000السفينة المتسببة في الاصطدام إلى تعويض ملك السفينة المتضررة بمبلغ 

أن "Lord leviningجنيه إسترليني، فرأى القاضي" 25000إسترليني تم قام المؤمن بدفع 

جنيه  15000حساب قيمة التعويض غير منطقي، وذلك على أن التزام المؤمن يكون فقط بدفع 

ل مبلغ تشكيإسترليني تكملة لمبلغ التعويض المدفوع من مالك السفينة المتسببة في الأضرار ل

  .جنيه إسترليني وهي القيمة العقيقية للسفينة المؤمن عليها 40.000التعويض 

 التأمين على السفينة من عقود حسن النية: رابعا
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يوصف عقد التامين البحري بأنه من عقود حسن النية، فيجب أن يسود هذا المبدأ أثناء 

انعقاد العقد وتنفيده ويتطلب هذا المبدأ من جانبي طرفي العقد مراعاة الإفصاح الكامل عن كافة 

العقد على درجة واحدة من الإلمام بهذه  الحقوق الرئيسية المتعلقة بالتامين ليكون كلا من طرفي

 (1)الحقائق. وكذلك الظروف الزمنية والمكانية التي تتعرض فيها الأشياء المؤمن عليها الأخطار.

 بالأخص والأخرى  ميناتأو لا يزال موجودا في جميع أنواع الت مبدأ حسن النية كان إنما

لإقرار من ا أن هذا لا يمنع تعاقدين إلافي التامين البحري رغم توفر نفس المعلومات لدى الم

طلب يها، ولا عاينيره في التامين البحري لان المؤمن يقبل التامين على الأموال لا يتأثبمكانته و

 ة.الثقوتقديم أدلة رسمية على التصريحات المقدمة له، فهو نشاط تجاري قائم على السرعة 

 فالتهكعليه مختلف التشريعات على  ان مبدأ حسن النية لعقد التامين البحري قد حرصت

 الواردة مة وبأحكام من النظام العام، حيث طبق المشرع الجزائري هذا المبدأ في القواعد العا

لى عدم عمن القانون المدني التي نصت  41من القانون المدني وكذا المادة  107في المادة 

نية استخلاص وجوب حسن ال جواز التعسف في استعمال الحق وحددت معاييره ، ومنها يمكن

 حتى أتناء التعاقد.

ق نص المشرع الجزائري على بطلان التامين في حالة تحقق الكارثة من قبل مع حو 

المادة  ى فياحتفاظ المؤمن بالأقساط المدفوعة إذا كان المؤمن له "سيء النية" وهذا ما يتجل

 موالالحادث أو بعد وصول الأ"لا يكون للتأمين المكتتب بعد وقوع  95/07من الأمر  100

المؤمن عليها إلى المكان المقصود أي اثر، ويبقى القسط مكتسبا للمؤمن إذا كان المؤمن له على 

علم بذلك من قبل ويحق للطرف المتضرر في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن 

 (2)الأضرار..."

 طأى الخفأسسها عل لأقساطإن المشرع الجزائري بين الأساس القانوني لاحتفاظ المؤمن با

ء المتمثل في الغش و الضرر اللاحق بالمؤمن مما يرتب مسؤولية تقصيرية على طرف سي

لى قرار را عيتأثالنية. وعليه فان التزام المؤمن له و التصريحات  والمعلومات الصحيحة أكثر 

 د.التعاقالمؤمن في قبول إبرام العقد مع طالب التامين وكذا تحديد القسط بعد قبول 

                                                             

 - علي بن غانم، المرجع السابق، ص 1631

 -علي بن غانم ،المرجع السابق، ص 1652
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الجزائري على انه "يترتب على كل تصريح صحيح  95/07من الأمر  112نصت المادة  

تقدمه المؤمن له عن سوء نية بخصوص حادث ما، سقوط التامين. ويقع عبء الإثبات على 

 1المؤمن".

في فقرتها الأولى على انه "يقدم المؤمن له  95/07من الأمر  108كما نصت المادة   

. فإذا كان (2)حا بجميع ظروف التي عرفها والتي تسمح للمؤمن بتقدير الخطر"تصريحا صحي

التصريح غير صحيح أو امتنع المؤمن له من التصريح وهو كثمان لإخفاء معلومات يكون 

 المؤن له قد اخل بمبدأ "حسنة النية" وخالف النظام مما يوجب البطلان.

نص المشرع الفرنسي على هذا المبدأ من زمان وأكده في التقنيين الجديد إذ جاء في  كذلك

"كل تامين يتم بعد الكارثة أو وصول الأشياء المؤمن عليها أو السفينة الناقلة.  4-172المادة 

يكون باطلا، إذا كان الخبر معلوما بعد انعقاد العقد في المكان اللذي تم توقيعه أو في المكان 

وعليه من خلال هذه المادة المذكورة أعلاه نلاحظ أن  (3)لذي تواجد فيه المؤمن له أو المؤمن ال

المشرع الفرنسي رأى بأن أي إخلال بهذا المبدأ "حسن النية" يؤثر في بقاء عقد التامين البحري 

 و سريانه ومؤديا بذلك إلى حق المؤمن في طلب الإبطال.

ين د التامي عقوان أكثر التشريعات تأكيدا على هذا المبدأ فأما بالنسبة للمشرع الانجليزي ك

ي نصت الت 1906من قانون التامين البحري الانجليزي   17البحري وهذا ما بينته المادة 

لمدى  يينهعلى"عقد التامين البحري هو عقد يقوم على أساس حسن النية المطلقة" وكذلك في تب

ن من لمؤماسريان عقد التامين البحري وحماية مصالح ثاتير حسن النية المؤمن له في إبرام و

ن يصرح من نفس القانون في الفقرة الأولى حيث نصت "على المؤمن له إ 18خلال نص المادة 

لما بكل ه عالللمؤمن قبل إبرام العقد بجميع الظروف الجوهرية المعلومة لديه، ويعتبر المؤمن 

 لال سير العمل الاعتيادي".الظروف التي يجب أن تكون معلومة لديه من خ

من قانون التجارة  347أما التشريعات العربية فنجد مثلا التشريع المصري في المادة 

البحرية الفقرة الأولى نصت على انه "إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة 

                                                             

  الأمر 95-07 ؛ المادة 112 ؛ مرجع سابق ؛ ص  171

 -الامر 07/95،المادة 108 ، مرجع سابق، ص 172

 - علي بن غانم، نفس المرجع، ص 1643
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حالتين ان قدر المؤمن أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتامين وكان من شانه ذلك في ال

 .الخطر بأقل حقيقة" 

ثار ومن خلال هذا النص القانوني، يتبين أن المشرع المصري كان أكثر تشدد في الآ

ة و في حالأانات في تقديم البي لخطأا ولو كان القانونية المترتبة عن عدم إعمال مبدأ حسن النية

السكوت، وذلك نظرا لنظرة كلا من المشرع الجزائري والمشرع المصري نظرة حماية 

 لمصالح المؤمن.

 1مبدأ حسن النية هو من ذاتية النظام القانوني للتامين البحري.ن إ

 : التأمين على السفينة عقد تجاري خامسا

ـات نشـاط بالنسـبة للمـؤمـن و أنـه يـدخل ضمـنإنّ التـأمـين البحـري عمــل تجــاري 

عة  الطبيـا أنّ مقـاولات التأمـين فهـو تجــاري حســب الشكـل و المـوضـوع، و بـذلك يتضـح لـن

لرحلـة اسـلامة  واري القـانـونــية لعقـد التـأمـين تقـوم على أسـاسـين اثنـين و همـا العمل التجـ

 .البحـريـة

زفـته راء مجـاـاري بالنسـبة للمـؤمن الـذيّ يسعـى إلى تحقـيق الربـح مـن وفهـو عمـل تج    

رحـلة لامـة الن سـبتغطـية الأخطـار المؤمـن علـيها، و الأسـاس الثـاني هـو العمـل الجـاد لضمـا

 .كـان تـابعـا لـه تجـاريـا إلاّ إذا عمـله لا يعـد أمـا بالنسـبة للمـؤمـن لـه فـإنّ  البحـريـة

 مـا هـي الخطـر ضـف إلى ذلك أنّ تعـويـض الأضـرار الـتي يقـوم بهـا المـؤمـن أثـناء تحقّق   

 .في الـواقـع إلاّ جمــع للأقسـاط التي يسـتوفيـها من المؤمنـين لـهـم

 التأمين على السفينة عقد مستمر :سادسا 

قـوع الخطـر المـؤمـن إبـرامه حـتى ومنـذ  إنّ تنفـيذ الالتـزامـات النـاشـئة عـن العـقد تمــتد

ــإنّ ، لـذا فاحـدةوكـانت الأقسـاط علـى فتـرات أو دفـعة  ـاء مــدة التأمــين ســواءنهمـنه أو إ

 .العقــد يمــتد تنفيـذه في أداء دوري مستـمر

  التأمين على السفينة عقد ملزم للجانبين : سابعا
                                                             

  علي بن غانم ؛ مرجع سابق ؛ ص 165/ 1641
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التـزامــات متقـابلـة في ذمـة الآخـر، أي أنّ المتعـاقديـن لأنـهّ كـلا مـن المتعـاقديـن يرتـب 

حـالـة تحقّـق الخطـر المبـين في العقـد، أمـا إذا لم يتحقّـق  لهـما طابع التـزامـي تبــادلي في

 1  .الخطـر فـإنّ ذلـك لا ينـف عـن عقـد التـأمـين صفـته  الإلـزامـية

 التأمين البحري عل السفينة عقد اطراف :الفرع الثاني

من المتـآلف علـيه أنّ أطـراف العقـد يعتـبرون بمـثابة الشركـاء للمـؤمـن في العـقد المـبرم 

 2.وسطاء التأمين  ـن لـه وبينهم، و هـؤلاء الشركاء هـم المـؤم

 المؤمن: اولا

ما بمن يتحمل الخطر بمقتضى عقد التأمين و ويعتبر المؤمن الطرف الأول فـي العقـد لانه

ان التأمين يعقد على مبالغ طائلة ويواجه أخطار جسمية فإنه يتطلـب رؤوس أمـوال كبيرة 

تقوم هذه . تباشره اليوم إلا شركات تأخذ شكل شركة المساهمة لا ، ومنه فإن التأمينبالمقابل

 مقابلحقـق الخطـر المبين بالعقد الشركات بتعويض المؤمن له في حالة وقوع الحادث أو ت

أقساط محددة يؤديها المؤمن له للشركة، لذلك تسمى بشركات التـأمين بأقساط محددة وقد تباشر 

التأمين البحري جمعيات تأمين تبادلي، ويقصد بها كل جماعة تضم أشخاصا معرضين لأخطار 

مجموع الاشتراكات  أحـدهم منبمتماثلة يتعهدون في بينهم بتعويض الضرر الذي يلحق 

 .3المدفوعة منهم 

وع عند وقكل منهم يلتزم و يكون شركة واحدة أو عدة شركات ،  انلمؤمن كما يمكن ل

، منه الكارثة بتحمل جزء من التعويض بحسب نسبة الجزء الـذي تحملـه مـن الخطر المؤمن

ه معنابات أمينوفي هذه الحالة يكون المؤمن له قد أبرم تأمينا جزئيا ولا نكون بـصدد تعدد الت

عليه  مؤمنالدقيق، ويلجأ المؤمن له لهذه الصورة من التأمينات عندما تكون قيمـة الشيء ال

 .ضخمة ويرفض كل مؤمن على حدى تغطيتها بمفرده كما هو الحال في تأمين السفن 

                                                             

ق.م.ج. التي نصـها: "يكـون العقـد ملـزمـا للطـرفـين مـتى 55علـى ذلك المشـرع الجزائـري بمقتـضى أحكـام المـادة  نـص  1 

 تـبادل المتعـاقـديـن التـزام بعضهـما البعـض

  بهاء بهيج شكري، التامين البحري، دار التوزيع والنشر والثقافة، عمان، سنة  20092

   مصطفى كمال طه، التأمين البحري، دار الفكر الجماعي، الإسكندرية، سنة2005 ص 22؛23؛24  3 
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خرى مشروعة وهي التأمين عند كل مؤمن على خطر اوقد يأخذ تعدد التأمين صورة 

يختلف عن الخطر الذي يضمنه المؤمن الآخر كأن يؤمن شخص على سفينته ضد أخطار 

ك ية عند مؤمن آخر وقد تعدد المؤمنون وكذلالحرب عند مؤمن وضد أخطار البحر العاد

عددة مينات مته تأالتأمينات في حالة التأمينات المتعاقبة زمانيا أو مكانيا كما لو عقد المؤمن ل

أو  لمدةعلى نفـس الأشياء المؤمن عليها وضد نفس الأخطار ولكن تختلف كل وثيقة من حيث ا

 .المكـان الذي يسرى فيه التأمين

مـن الأمـر المتعلـق بالتأمينات  03المـادة ت ى المشرع الجزائري فقد نصبالرجوع إلو 

على أن "التأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطية الخطر نفـسه فـي إطار عقد 

تأمين وحيد، يوكل تسيير تنفيذ عقد التأمين إلى مؤمن رئيسي يفوضـه قانونـا المؤمنون الآخرون 

 ."1ة الخطرالمساهمون معه في تغطي

 ماعةا طبيعيا وهذا موجـود فـي جفي الأخير نشير إلى أن المؤمن يمكن أن يكون شخص

 اللويدز حيث أن الأعضاء المكونين لها يقومون بدور المؤمن كل على حدى فـي أغلب

 الجماعة فـي الحالات، وتحت مسؤوليته، وطبقا لقوته المالية وسمعته في مجال التأمين ولرتبته

ت تزاماكل عضو ما تعهد به وعلى أساس فردي دون أن تكون للجماعة مـسؤولية عن الفيتحمل 

 .الأعضاء

ات التأمين من الأمر المتعلق بالتأمينات نجدها تحدد شكل شرك 215بالرجوع إلى المادة و 

 تأخذ أحدري وبنصها: " تخضع شركات التأمين أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائ

 :لين الآتيينالشك

 شركة ذات اسهم -

 2شركة ذات شكل تعاضدي  -   

 الحد الأدنى 216في نص المادة  2006فبراير  20المؤرخ في  06/04حدد القانون 

 إعادة التامين حيث نصت ".......يحدد الحد الأدنى لرأسمال لإنشاء الشركات التامين و/ أو
                                                             

  الأمر 95-07 ؛ المادة 03 ؛ مرجع سابق ؛ ص  011

 51؛ ص 2014مريم عمارة، مدخل لدراسة قانون التأمين البحري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، سنة  2 
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التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمينية و/ أو إعادة التامين  أموالو أللرأسمال الاجتماعي 

(1)حسب نوعية وعدد فروع التامين التي طلب من اجلها الاعتماد." 
 

 سة كلوشركة التامين قد تطلب الاعتماد لممارسة فرع من فروع تامين , كما لها ممار

قت ودرة في . كما أن تكون قاللشروط القانونية  إمكانياتها و استوفائها فروع التامين بحسب

 :وهي على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها

  الاحتياطات 

  الأرصدة التقنية 

  الديون التقنية 

 ويجب أن تقابل هذه التزامات أصول معادلة لها وهي:

 سندات وودائع وقروض 

 قيم منقولة وسندات مماثلة 

  أصول عقارية 

الرأي المجلس الوطني  يتم تسليم الاعتماد المنشئ بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء-

للتأمينات وفي حالة رفض منح الاعتماد يجب أن يكون الرفض مبرر قانونا يبلغ لطالب هذا 

طبقا  الاعتماد , ويكون هذا القرار قابلا لطعن القضاة أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا

 2. 07/95من الأمر  218للتشريع المعمول به حسب نص المادة 

من  220يتم سحب الاعتماد كليا أو جزئيا إذا توافرت الأسباب المنصوص عليها في المادة  -

 (3)التالية: حيث يسحب الاعتماد للأسباب 95/07الأمر 

                                                             

,يعدل ويتم الامر رقم 2006فبراير سنة  20 الموافق لــ 1427محرم عام  21,المؤرخ في  06/04الامر رقم  -1

سفر  12, متعلق بالتامين جريدة رسمية مؤرخة في 1595يناير سنة  25المرافق لــ  1415شعبان  23,المؤرخ في 95/07

 . 09ص  15,العدد 2006مارس  12الموافق لــ  1427

 55مرجع سابق؛ ص مريم عمارة،   2
 55مريم عمارة، المرجع السابق،ص  -3



السفينة على البحري التأمين ماهية:  الاول الفصل   
 

  
      19 

 
  

  ط من لغياب شرأو  همابإذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول

 لأساسية للاعتماد.ا شروطها

 .إذا اتضح أن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها 

 .إذا كانت الشركة تطبق بصيغة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها 

 و عتماد اغ الافي حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبلي

 في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التامين لمدة سنة واحدة.

ة و ,وحالات الحل والتسوية القضائي به تستثنى حالات التوقف عن النشاط المصرح   - 

 الإفلاس.

لمكلف وزير اأثار عقود التامين السارية عند سحب الاعتماد إلى غاية نشر قرار ال تستمر   - 

ا تم إذ إلا إلى انه لا يجوز سحب للاعتماد الإشارة كما تجدربالمالية الذي يبث في مصيرها، 

 اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام.

قابة في ة الرإدار ضدها ويطلب منها تقديم ملاحظاتها كتابيا إلى توضح فيه أوجه التقصير ثابتة

ية لدى دارحق الطعن أمام الغرفة الإ اجل أقصاه شهرا واحد ابتداء من استلام الأعذار. ولها

 المحكمة العليا في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد.

 المؤمن له: ثانيا

القـانون  لمؤمـن له هو ذلك الشخص الطبيـعي أو المعنـوي سـواء كان خاضـعا لقواعدا

التأمـين البحـري  العـام أو لقـواعد القـانون الخـاص، و غالـبا ما يكـون صاحب المصلـحة في

المـؤمن أي أنـه يـبرم العقد  مالـكا للسفيـنة أو البضـاعة المنقـولة ، وهو الـذيّ يتعـاقد بنفـسه مـع

 .1لصـالحه و هـو بذلـك يكون المؤمن له و المستفيد في نفس الوقت

ي عـدم مبـاشـرة ف يشتـرط لصـحة التـأمـين أن يكـون للمستـأمن مصـلحـة مبـاشرة أو غـير    

-95ر من الأم 93المادة  تحقّـق الخطـر و المحـافظة على الشـيء المؤمـن علـيه، كمـا جـاء في
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حفـظ مـال أو اجتـناب وقـوع  يمكـن لكـلّ شخـص له فائـدة مباشـرة أو غـير مباشـرة في : " 07

 1.خطـر أن يؤمـنه بـما في ذلـك الفـائدة المرجـوة

موال و بذلك نستنتج ان المؤمن له هو كل شخص له مصلحة في المحافظة على سلامة الأ

ائن ه أو الدهن لالمؤمنة مـن مخـاطر السير في البحر وهو قد يكون مالك السفينة أو الدائن المرت

على وين، العادي، ذلك لأن السفينة تشكل عنصرا هاما من عناصر الذمة المالية للمجهز المد

ا يمكن ن هنللـدائن العادي للمجهز مصلحة مشروعة في التأمين على السفينة، والتأمي ذلك فأن

 .أن يكون جزئيا في حدود مبلغ الدين

ائب النو ئب إما عن طريــق ناو المؤمن له يتعاقد مع شركة التأمين إما أصالة عن نفسه و 

 .يكون في أكثر الأحوال وكيلا عن المؤمن له

قد  لسفينةلفي غالب الأحوال المالك الحقيقي  نالتأمين على السفينة يكوفالمؤمـن له في 

لا أن فللدائن المرتهن مث.يكون شخص آخر له مصلحة في المحافظة على السفينة وسلامتها 

نا تتب تأمين يكيؤمن السفينة المملوكة لمدينه حفاظا على حقوقه ومصالحه، كذلك لبناء السفينة أ

 .هي في طور البناء و عليها هي في ورشته

وبالتالي فان المركز القانوني للمؤمن لهم والتزاماتهم تبقى قائمة اتجاه المؤمنين، رغم     

 اختلاف طبيعة المصلحة التأمينية لديهم.

 وسطاء التامين : ثالثا

إذا كان التأمين البحري يتم في الأصل بين المؤمن والمؤمن له مباشرة، فقد جرى في حالة 

تدخل وسطاء لإبرام هذا العقد، وهذا الوسيط إما أن يعمل لحساب المؤمن أو لحساب  العمل على

 وسطاء التامين خاصة في مجال عقود التامين  عتبر. ي2المؤمن له أو لحسابهما معا

ن لتامياإذ يعتبر وسطاء  البحري صلة وصل لربط الإيجاب بالقبول بين المؤمن والمؤمن له،

 .أهمية في سوق التامين البحريالجهاز الفعال والبالغ 
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كانت  المتعلق بالتأمينات لم يكن نظام الوسطاء معروفا، حيث 07/95قبل صدور الأمر 

الذي  07/95شركات التامين الوطنية تتعاقد مباشرة مع المؤمن لهم، غير انه وبموجب الأمر 

 أخذ منحى جديدا في مجال سياسة التامين ظهر وسطاء التامين.

في الباب الثالث، الفصل الأول على الوسطاء التامين حيث نصت  07/95نص الأمر  

من هذا الأمر على انه " يعد وسطاء التامين في مفهوم هذا الأمر الوكيل العام  252المادة 

على شروط  273إلى المادة  253للتامين، وسمسار التامين " وكذلك نص هذا الأمر من المادة 

 1المهنية وسحبها منهم ومراقبتهم والعقوبات المقررة. والأهلية منح وسطاء التامين، الاعتماد

بالنسبة للتشريعات العربية نظمت بنصوصها القانونية مهام هؤلاء الوسطاء التامين، وان 

أخر فالتشريع الأردني على  كان الاختلاف في تسميات وسطاء التامين يختلف من تشريع إلى

 (2)وكلاء إنتاج ووكلاء الإصدار.سبيل المثال قسم وكلاء التامين إلى 

 

 

 الوكيل العام للتأمين:  -أ

، كل شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات هيمكن تعريف الوكيل العام للتأمين على أن

 هأن يضع خبرت هذه الصفة، ويجب عليهبموجب عقد يتضمن اعتماده ب هللتأمين ويتم تعيين

، هيل اكتتاب عقود التأمين لحساب موكلهوتسم قصد البحث هور المؤمن لهلخدمة جم هوكفاءت

وخدمات الوكالة العامة تحت تصرف  الشخصية هة أخرى، يضع خدماتهة. ومن جها من جهذ

 3.اها وإدارتهاكتتاب هبالنسبة للعقود التي توُكل ل هموكل

مة ها التعريف أن الوكيل العام للتأمين يكون دائما شخصا طبيعيا، ويتولى مهذنستخلص من 

بالنسبة بعض من  هإقتراح و اكتتاب عقود التأمين، لكن لمصلحة شركة التأمين التي اعتمدت

العقود المحددة في عقد التعيين هذه العقود المحددة في عقد التعيين بعض من أنواع  هذهأنواع 

وتتولى جمعية شركات  .ا الغرض ملتزماهذ لهالشركة أو الشركات التي تعين هذهملتزما اتجاه 
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مسبقا  ها مع الوكيل العام للتأمين، ويجب تبليغهالتأمين إعداد العقد النموذجي المنظم لعلاقت

، على أن يتضمن مبلغ الكفالة ونسب العمولة، أما في هيوما قبل سريان 45لإدارة الرقابة قبل 

 ابةحالة أن العقد النموذجي لم يتم إعداده من طرف جمعية شركات التأمين، فتعدهّ إدارة الرق

مين لتأالشركة  ه، فيجب على الوكيل العام للتأمين، أن يخصص كل إنتاجهامهوفيما يتعلق بم

أمين شركات ت حسابليمكن أن يكتتب  هفي عقد التعيين إلا أن هوفقا لما تمّ الاتفاق علي هالتي وكلت

رسوم لمامن  04أخرى. لكن، في إطار عمليات التأمين المذكورة على سبيل الحصر في المادة 

 مليات تتمثلالع هذهالمتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين، و  341-95التنفيذي رقم 

 : فيما يلي

 ا ها شركة التأمين التي يمثلهالعمليات التي لا تمارس-

 ا هلعمليات التي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل العام والشركة التي يمثلا-

 ا الشركة هعقود سبق فسختا هالعمليات التي ترتبت علي-

 ا الشركة ها اقتراحات سبق أن رفضتهلعمليات التي ترتبت عليا-

 .1اها اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطهالعمليات التي ترتبت علي-

تعيين، قد العفي نطاق دائرة إقليمية محددة في  هامهيتولى الوكيل العام للتامين ممارسة م

اري د تقسيم و أيوتتمثل إما في دائرة إدارية من دوائر الإقليم الوطني، كالولاية أو البلدية، أ

، إلا هطنشا السلطات الإدارية المختصة ولا يمكن للوكيل العام للتأمين ممارسة هآخر تعترف ب

  .رط ينطبق على سمسار التأمينبعد الحصول على اعتماد لذلك ونفس الش

 :سمسار التأمين  -ب

نة هالخاص م هكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحساب هيعُرّف سمسار التأمين على أن

دف اكتتاب عقد التأمين، هالتوسط، بين شركات التأمين والراغب في شراء الخدمة التأمينية، ب

يخضع  هتجارية، فإن هولأن طبيعة أعمال ههومسؤولا اتجا هذه الصفة وكيلا للمؤمن لهويعد ب
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ذا يتحمل كل الالتزامات التي تنتج عن هللتسجيل في السجل التجاري و يكتسب صفة التاجر، و ب

 1.الصفة  بهذه هتمتع

 عي أوإما كشخص طبي هنتهم من خلال التعريف، أن سمسار التأمين يمكن أن يزاول مهيف

ار مين الذي يكون شخصا طبيعيا، كما أن سمسشخص معنوي، على خلاف الوكيل العام للتأ

و بذلك ه، فا تأمين الأخطارهالتأمين، يملك الحرية في إختيار شركة التأمين التي يقترح علي

قد يقوم ا عهى أنعل ها الفقهوالتي عرّ ف هنتهيتمتع بالاستقلالية تجاه شركة التأمين أثناء ممارسة م

م جر يتأبين شخصيتين بغرض إبرام عقد، وذلك مقابل ات النظر هالوسيط بمقتضاه، بتقريب وج

 .عادة من قيمة الصفقة هاحتساب

  هللمؤمن ا هوبموجب ذلك يكلف  ههومسؤولا تجا هيعتبر سمسار التأمين وكيلا للمؤمن لو  

 2 .ما أو شفوياهإما بواسطة عقد مكتوب بين 

ر لسمسااأفضل عرض للخدمات التأمينية وبالتالي، يلتزم  هللبحث عن شركة تأمين تمنح ل

 هل د المؤمنيري بطبيعة الأخطار التي هبكل ما يرتبط بعقد التأمين، فيلتزم بإعلام هبإعلام موكل

 ة الخطر،بيعا مع طها من حيث تناسبهمثلا، قيمة الأقساط التي سيدفع ها، و يوضح لهالتأمين من

ويض. لتعفي ا هبالشروط العامة للعقد، مثل كيفية احتساب التعويض، حالات سقوط حق هوإعلام

ا يتعلق كل مبفي المرحلة ما قبل التعاقدية  هوفي كل الأحوال يلتزم السمسار بإعلام المؤمن ل

 .بالجانب القانوني والاقتصادي لوثيقة التأمين

في مجال  ههومسؤولا تجا هدف المشرع من وراء جعل السمسار وكيلا عن المؤمن لهي

، همن إمكانية استغلال شركة التأمين لضعف المؤمن ل هالتأمين، إلى إضفاء الحماية القانونية ل

وشددّ  .ة الطرف الضعيفها أكثر في مواجهنماذج عقود مشددة لتضمن مصالح هوتفرض علي

لتغطية التبعات باكتتاب تأمين  هم، حيث ألزمهالمشرع من مسؤولية السمسار تجاه المؤمن ل

مة هم هكما يلتزم بتقديم ضمانات مالية عندما توكل إلي .المدنية  هالمالية التي تترتب عن مسؤوليت

 .الضمانات هذه، بشرط أن تكون هدفع الأموال لشركة التأمين أو للمؤمن ل
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ن ن تكوأ. أما عن طبيعة الضمانات، فيمكن همخصصة لتسديد قيمة الأموال التي توكل إلي

 فا  بدفعان مكلالضمانات إذا ك هذهفي شكل كفالة بنكية أو عقد تأمين. ويعفى السمسار من تقديم 

 .ا على توكيل من شركة التأمين هأموال يكون قد تحصل في

ييز مالت و، أنهمن خلال التعريف بالوكيل العام للتأمين وسمسار التأمين  هما يمكن قول

ما. هشاطسة نمية على مستوى النتائج القانونية التي يمكن أن تترتب عن ممارهما أمر ذا أهبين

ين لتأملم تجاه شركات التأمين، حيث نجد أن الوكيل العام هوعلى الخصوص ما يتعلق بحمايت

ي وف هو بمثابة حماية له، وهبشركة التأمين التي توكل هيخضع لقانون أساسي ينظم علاقت

  .قابل سمسار التأمين لا يخضع لقانون أساسيالم

م وشركات التأمين، حيث يكون هم تجاه المؤمن لهم والتزاماتهكذلك فيما يتعلق بحقوق

ا في عقد التعيين، هفي الحدود المتفق علی هالوكيل العام للتأمين وكيلا عن المؤمن ويعمل لحساب

ا هالمسؤولية المدنية التي تترتب عن عمال وكلائعلى أن تتحمل شركة التأمين صاحبة التوكيل، 

ام المحددة في عقد التعيين في حين أن سمسار التأمين، ه، إلا إذا تصرف الوكيل خارج نطاق الم

 1.المدنية هة تبعات مسؤوليتهملزم بتخصيص ضمانات مالية لمواج

 إثبات عقد التأمين البحري على السفينة وشكله : الفرع الثالث

وهي  التنفيذمتعلق بالانعقاد ،وليس بالر الخاص بالكارثة والضروالإثبات المقصود هنا هو 

 .العناصر التي سنراها لاحقا ونرى كيفية إثباتها

 اثبات العقد  : اولا

من أمر  97في المادة  جاءيثبت عقد التأمين البحري بالكتابة وهذا ما من شروط الاثبات ان 

التي تنص "يثبت عقد التأمين البحري بوثيقة التأمين، ويمكن إثبات التزام الطرفين قبل  95-07

إعداد الوثيقة بأي وثيقة كتابية أخرى لاسيما وثيقة الإشعار بالتغطية" ، من هنا تبقى الكتابة هي 
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وطبيعة الشيء المؤمن عليه وقيمته  الوسيلة المثلى لإثبات البيانات الهامة كتاريخ سريان العقد

 1مبلغ التأمين والأقساط الواجبة الدفع و الأخطار المضمونة 

د عنلعقد د هذا االوثيقة التي تثبت وجواو سابقايقصد بوثيقة الإشعار بالتغطية المشار إليها 

 ى وثيقةليع عوثيقة التأمين النهائية سرى العقد من تاريخ الاتفاق ليس من تاريخ التوق تحرير

 : التأمين النهائية تأخذ وثيقة لإشعار بالتغطية صورتان في الواقع العملي

  هائيةة النالصورة الأولى: أن يكون المؤمن قد قبل طلب التأمين، وفي سبيل تحرير الوثيق

د على يعتم إعدادها لتوقيعها الذي يستغرق وقتا يلجأ إليها المؤمن باعتبار نشاط التأمينو 

 .السرعة

ثيقة ويمضي فأما الصورة الثانية لهذه الوثيقة فيكون المؤمن لم يبت بعد في طلب التأمين 

قبول أو بال الإشعار بالتغطية لطالب التأمين طول الوقت الذي يحتاجه لفحص الطلب والفصل فيه

تة إلى لمؤقبالرفض، ولا يعتبر التعاقد النهائي قد تم في هذه الحالة بمجرد وصول المذكرة ا

 .يهين فلب التأمين إنما يعتبر أن هناك تعاقدا مؤقتا على تغطية الخطر المطلوب التأمطا

فإذا تحقق الخطر أثناء قيام هذا التعاقد المؤقت رجع طالب التأمين على المؤمن بمبلغ 

 2 التأمين

 :شكل العقد ثانيا

ن الأمر م 98أما فيما يخص البيانات الواجب توفرها في وثيقة التأمين فقد نصت المادة 

 :يجب أن يحتوي عقد التأمين على ما يلي المتعلق التأمينات على أنه "

  تاريخ ومكان الاكتتاب –

تأمين تب الاسم الأطراف المتعاقدة ومقر إقامتها مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أن مكت –

 .يتصرف لحساب مستفيد معي أو لحساب من سيكون له الحق فيه

 الشيء أو المنفعة المؤمن عليها  –
                                                             

  1  علي بن غانم المرجع السابق ص 134 

عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني؛ عقود الغرر وعقد التأمين؛ المجلد السابع ؛دار احياء؛ التراث   
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 الأخطار المؤمن عليها والأخطار المستبعدة  -

 كان الأخطار م -

 مدة الأخطار المؤمن عليها  -

 المبلغ المؤمن عليه  -

 مبلغ قسط التأمين  -

 لشرط الإذني أو لحامله إذا اتفق عليه ا -

وذجي يعد من نمكما تعتبر وثيقة التأمين على السفينة عقد .  "توقيع الطرفين المتعاقدين -

ضرار ن الأعالمؤمن لضمان هيكل السفينة ملحقاتها وكذلك مسؤولية مالك السفينة أو المجهز 

 .الناجمة عن تحقق الأخطار المضمونة

 07-95من الأمر  227وتعد الوثيقة وفق نموذج تؤشر عليه إدارة الرقابة لقد نصت المادة 

أية وثيقة أخرى تقوم مقامها لتأشيرة إدارة  على أن "تخضع الشروط العامة لوثيقة التأمين أو

 1 ."الرقابة التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية
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 عناصر عقد التأمين البحري على السفينة : المبحث الثاني

 محل عقد التأمين : المطلب الاول

 المصلحة المؤمن عليها : الفرع الاول

اه لذي أعطوم االمفه إن القيمة الرئيسية المؤمن عليها هي هيكل السفينة و ملحقاتها ذلك وفق

حرك، الم إياها المشرع الجزائري، حيث كان التأمين في السابق يميز بين الهيكل الآلات أو

وم بهذه ل تقفكان يتم التأمين عليها بصفة منفصلة لكن حاليا اصبحت وثيقة التأمين على الهيك

لمحرك اظل يل بينما التفرقة، ذلك حتى لا يتخلى المؤمن له على السفينة في حالة خسارة الهيك

  .سليمـا

مع  .بحريةو لا يقصد بالملحقات المحرك فقط إنما جميع الآلات المستعملة في الملاحة ال

ها سالترتطور الممارسة البحرية التشريع البحري، أصبحت هناك قيما تعتبر لواحق للسفينة 

 ليتها فيسؤولك مقدار مالبحرية هي: أجرة النقل الديون الناشئة عن استغلال السفينة للنقل كذ

  .موضوع التصادم موضوع الخسائر المشتركة

، و الأصل أن كل مال معرض للأخطار البحرية يجوز أن يكون محلا للتأمين البحري

 .ومجموعة الأموال القابلة للتأمين البحري قد تكون أموالا مادية أو غير مادية

 السفينة و لواحقها : اولا

جسم السفينة فحسب، بل يشمل ملحقاتها أيضا كما يجوز التأمين على لا يقتصر التأمين على 

السفينة هي في طور البناء يضمن المؤمن في هذه الحالة فضلا عن المخاطر البحرية التي 

  1.ق ومخاطر إنزال السفينة في البحرتتعرض لها السفينة أثناء البناء كالحري

إذ جاء  07-95من الأمر 182ا في المادة و قد تطرق المشرع الجزائري للقيم المؤمن عليه

ها التي وابعتفيها "تشتمل القيمة المقبولة هيكل السفينة والأجهزة المحركة لها و لواحقها و 

 "يملكها المؤمن بما في ذلك تموينها والأشياء الموضوعة خارجها
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ؤمن المن ففي التأمين على السفن يتم تعيين السفينة بذكر اسم وخصائص السفينة أو السف

  .ارجهاخوضع عليها التأمين يتم بدون تجزئة على الهيكل الآلات المحركة الملحقات العدة ما ي

فالتأمين بقيمة السفينة يمثل المصلحة المؤمن عليها وتشمل السفينة الهيكل والآلات المحركة 

القيمة وكذلك الملحقات وما يوضع على وجه الدوام لخدمتها تقدر قيمتها في العقد، وتسمى ب

 1.المقبولة، إذ يمكن لأحد أن يدعى خلافها لأنها تستمد قوتها من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين 

بح توابع المعدل والمتمم الامر التالي "تص 80-76من الأمر  52كما يتضح من نص المادة 

 السفينة ةخدملالسفينة بما في ذلك الزوارق الأدوات عدة السفينة الأثاث وكل الأشياء المخصصة 

ق ع لم يوفلمشراالدائمة ملكا للمشتري" العبارة الأخيرة وضعت المعيار لتحديد الملحقات إلا أن 

بارة الع في الصياغة، فصفة الدائم تضفي على الخدمة وليس على السفينة، لذلك يجب أن نفهم

 "شتريوكل الأشياء المخصصة للخدمة الدائمة للسفينة ملكا للم..." :الأخيرة كما يلي  

لك و قد قررت معظم التشريعات وخاصة وثائق التأمين بخلاف التشريع الجزائري وكذ

لديون لى اوثيقة التأمين الجزائرية، إدراج بنود خاصة بالتأمين على أجرة السفينة وكذلك ع

لة، يقة مستقي وثالحاصلة بسبب السفينة أو عليها، كما هو الحال في الوثيقة الفرنسية وقد تكون ف

ق متعللاف ذلك فقد أقر المشرع الجزائري بالتأمين على المسؤولية نظمها في الأمر البخ

 .التأمينات

 التأمين على أجرة السفينة التأمين على الديون الناشئة بسبب استغلاله  -أ

 :التأمين على الأجرة -1

الأجرة هي الثمن الذي يتسلمه المجهز عن رحلة معينة سواء تعلقت بالمسافرين أو 

بالبضائع وتدخل ضمنها المصاريف و المواد المستهلكة تعد كلها ضمن القيمة المضمونة  

لكن لا يدخل الربح، فالمجهز لا يستطيع أن يؤمن سوى الأجرة الصافية لأن تأمين 

يقة لتأمين على السفينة، فإذا أراد المجهز أن يؤمن على مصاريف التجهيز تشتمل عليها وث

الأجرة الإجمالية يجب عليه أن يستبعد في التأمين على السفن مصاريف التجهيز حتى لا 

يكون قد أمن مصلحة واحدة بأكثر من تأمين و هي مسألة محظورة توصف بالتأمين الجمعي 
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مكن لكل شخص له فائدة مباشرة أو على أنه " ي 07 -95من الأمر  93قد نصت المادة  و

غير مباشرة في حفظ مال أو اجتناب وقوع خطر أن يؤمن بما في ذلك الفائدة المرجوة 

 1منه"

زيد عن أو ت و اعتادت وثائق التأمين جزافيا بأن هذه الاستفادة أو الأجرة الصافية تساوي

تنص  ة لملا عن السفين% من الأجرة الإجمالية إذ تمثل الأجرة رأس مال للتأمين مستق 60

 .عليها وثائق التأمين الجزائرية على السفن

 التأمين على الديون -2

به  د لحقيقصد بها المبالغ التي يجب على المؤمن له دفعها أو سبق وأن دفعها لكونه ق

ين ن الدضرر مباشر لتحقق الخطر، وإذا كان ظهور الدين كنتيجة لحصول الخطر أو إذا كا

 .الخطر من شأنه أن يحرمه من المقابل الذي يستحقه كتعويض قد ظهر من قبل فإن

 .التأمين على المسؤولية :ثانيا

 سؤولية،ى الملقد نصت القوانين الحديثة على هذا النوع الجديد من التأمين هو التأمين عل

 متعلقهذا ما فعل المشرع الفرنسي في التقنين الجديد المشرع الجزائري في الأمر ال

لسفن ان على إلا أنه تجدر الإشارة إل أن هنــاك مسؤولية تضمنها وثيقة التأميالتأمينات 

  .وحالات أخرى تضمن بوثائق خاصة

فقد اقتصر نشاط المؤمنين البحريين لسنوات طويلة على ضمان الأضرار المادية التي 

لمالك  تتعرض لها السفن والبضائع، ولكن نشاطهم لم يكن يمتد إلى ضمان المسؤولية المدنية

 2. أو مستغل الشيء المؤمن عليه

  محالة التصاد -أ

انه  "يضمن المؤمن تعويض الأضرار بجميع  تقنين التأمين الفرنسي من 132نصت المادة  

أنواعها التي تترتب على المؤمن له في حالة طعن الغير عليه نتيجة اصطدام السفينة المؤمن 
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أو متحرك أو عائم باستثناء الأضرار اللاحقة عليها بسفينة أخرى أو مبنى أو أي جسم ثابت 

 "1بالأشخاص

ينة السف زيادة على حالات التأمين على المسؤولية المضمونة بمقتضى وثيقة التأمين على

ثل مغير فإنه قد تكون من مصلحة المجهز أن يضمن مسؤوليته التي يمكن أن تترتب اتجاه ال

حين الشخصي نتيجة الاصطدام أو ضمان السباضمان مسؤوليته تجاه المسافرين عن الضرر 

ء في ا جاوالمتسابقين الذين يمكن أن يلحقهم ضرر من السفينة أو نتيجة حادث وقع لها  كم

خاص فإن : "باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشتقنين التأمين الفرنسي من 8-173نص المادة 

دم لتصاجوع الغير في حالة االمؤمن يضمن تعويض كل الأضرار التي يكون ملتزم بها عند ر

 ."ئمو عابالسفينة المؤمن عليها أو تلاطم هذه السفينة بمنشأة أو بجسم ثابت أو متحرك أ

 

 لتأمين على الإسهام في الخسائر المشتركةا -ب

سائر ي الخسنتناول في هذا المقام اولا تعريفها ثم سنتطرق إلى التأمين على الإسهام ف

 .المشتركة

 :المشتركةمفهوم الخسائر  -1

من أقـدم أنظـمة المـلاحة البحـرية، وقـد أخـذت بها جميع الشعـوب التي  وهذه النظـرية تعد

مارست المـلاحة البحـرية عنـدما بلـغت درجـة معيـنة في ممـارسة هذا النشـاط و الحضـارة، 

ي تحـمل وفكـرا بسـيطة تقـوم عـلى إجـراء يقـوم به الـربان إذا ما تعـرضت السفيـنة الت

بضـائع لخـطر يهـددها فيـقوم برمي بعـض البضـائع للتخفـيف على السفـينة من أجـل إنـقاذها، 

و بذلك يستـفيد مالك السفـينة ومـلاك البضـائع من عمـلية التضحـية بالبضـائع المـلقى بها في 

ته مـن م بتعويض صاحب البضـاعة المضحى بها كل واحـد بنسـبة استـفاد2البحـر، فيـلتز

  .سـلامة أمـواله من مالكي السفـينة وهـذا ما عرف فيـما بعد بقواعد رودس

 الأخطار المؤمن ضدها : الفرع الثاني

الخطر البحري الى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤمن له جراء تحقق الضرر  أمينيهدف ت

للخطر المؤمن منه و  فعقد التأمين لا ينتج آثاره القانونية الا عند تعرض الاشياء محل التأمين
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أي  يشترط تحديد الخطر الذي يخشى تحققه عند ابرام عقد التأمين و لا يلتزم المؤمن بأداء

تعويض الا في حال تحقق هذا الخطر و يشترط في هذا الخطر مستقبليا احتماليا و غير مستحيل 

و حيث ان لان التأمين على خطر غير موجود يجعل من عملية التأمين عليه عملية صورية 

غرض التأمين حماية المستأمن من احتمال تحقق الخطر فان هذا الخطر المحتمل هو محل 

 1.     التأمين و يترتب عليه بطلان العقد لتخلف المحل

بيعة و ما يميز التأمين البحري عن غيره من أنواع التأمينات هو سبب الضرر وليس ط

ملاحة ة بالكذلك إلا إذا تعلق بمنشأة بحرية قائمالضرر، هو الخطر البحري، ولا يكون الخطر 

لمعرض امال البحرية، فتستبعد المنشآت النهرية لو قامت برحلة بحرية بصفة تبعية، فطبيعة ال

عد قوا للخطر هي التي أعطت التأمين وصفه البحري، والخطر البحري هو الذي أدى إلى نشوء

د و الأخطار التي تدخل في ضمان العقو منه وجب علينا معرفة  خاصة بالتأمين البحري،

 الأخطار المستبعدة منه

 ستبعدةالأخطار الم و لأخطار المضمونةا : اولا

 : الأخطار المضمونة -أ

صدد كون بنلقد اختلف تعريف الخطر البحري لتعدد الآراء ، لكن المتفق عليه هو أنه لكي 

ن نشأ عالبحرية، أي أنه كل ما يخطر بحري يجب أن تكون هناك علاقة بين الخطر والملاحة 

ة باشرمالملاحة البحرية من أخطار يعتبر بحريا، سواء كانت صلته بالبحر مباشرة أو غير 

 .طالما أن وجوده تابع للملاحة البحرية

ؤمن ن المبينت قواعد قانون التجارة البحرية المخاطر التي يسأل عنها المؤمن، فقضت بأ

ق الأشياء المؤمن عليها من عاصفة وغرق وتصادم يتحمل مخاطر كل هلاك وضرر يلح

جار لانفوإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر، والحريق وا

 .بحريةث الوالنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة، وعموماً كل الطوارئ والحواد

في الفقرة الأولى ما يلي  07-95أمر من  101لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة و 

يغطي المؤمن الأضرار المادية التي تلحق، حسب الحالة، الأموال والبضائع المشحونة " :
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وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة أو الأخطار البحرية 

 ."1طبقا للشروط المحددة في العقد

 :  الأخطار المستبعدة -ب

  :قبهاعلى أنه : " لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية وعوا 07-95من أمر  102تنص المادة 

 أخطاء المؤمن له المتعمدة أو الجسيمة  -1 

 :الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن2- 

 مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والأمن -

و ألحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت ا -

  .التطهيرية

ارة الحر الأضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار وإطلاق3- 

ر ن آثاوالإشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الإشعاعية وكذلك الأضرار الناتجة ع

 ."الإشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات

ير مسؤول بينت قواعد قانون التجارة البحرية أن المؤمن غ: وأخطاؤه  أفعال المؤمن له- 

، ثلوهعن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو جسيمة ارتكبها المؤمن له أو مم

 .وكل اتفاق مخالف يعد باطلاً 

ؤمن عليه الطبيعة يقصد بالعيب الذاتي في الشيء الم: العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه-

الخاصة أو الحساسية الشديدة للشيء المؤمن عليه والتي تجعل قابليته للهلاك أو التلف سريعة، 

 .2ومثال ذلك قابلية بعض المعادن الشديدة للصدأ فيما لو تعرضت للرطوبة

من النظام العام، فلا يجوز  102من هذا الأمر المادة  96اعتبرت المادة  لقد : أخطاء الربان

 : " لا يضمن المؤمن الأضرار والخسائر 3من نفس الأمر 126مخالفتها نصت المادة 

 .المنجزة عن خطأ عمدي يرتكبه ربان السفينة" وتعتبر كذلك من النظام العام

ار الآتيـة التأمينات على أنه: " لا يضمن المؤمن الأخط 07-95من أمر 103كما نصـت المـادة 

  :عواقبها إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف

  . العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه1- 
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  .ابالإرهالحرب الأهلية أو الأجنبية والألغام وجميع معدات الحرب وأعمال التخريب و2-

ما ات كيفالصادر عن جميع الحكومات أو السلطالقرصنة الاستيلاء والحجز أو الاعتقال 3-

 كان نوعه

  .الفتن الاضطرابات الشعبية وإغلاق المصانع الإضرابات4-

 اختراق الحصار5-

  .الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين6-

شياء ص الأوعة لتخليجميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدف7-

  .المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون

كل ضرر لا يدخل في نطاق الأضرار والخسائر المادي التي تصيب المال المؤمن عليه 8-

 ."1مباشرة

 الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة : ثانيا

 :امتداد التأمين البحري إلى أخطار غير بحرية -أ

 لحوادثالا يسأل إلا عن الأضرار التي تنتج عن الخطر البحري أي عن الأصل أن المؤمن 

ين لتأماالتي تحدث في البحر في أثناء الملاحة البحرية، ولكن لضرورة عملية علمية امتد 

تلف ي مخالبحري ليشمل أخطارا غير بحرية وهذا ما نلاحظه في مختلف التشريعات الحديثة وف

ن عتجة لضرورة نجدها في الحد من الخسائر التجارية الناوثائق التأمين البحرية، وهذه ا

 .الأخطار غير البحرية

مع التطور الحاصل في القانون البحري وفي الممارسة البحرية، اتجه المؤمنون إلى تغطية 

كل الأضرار الناتجة عن الحوادث القهرية، أصبح العقد يغطي كل الأخطار الحاصلة طوال مدة 

ا وثيقة التأمين خاضعة لأحكام التأمين البحري، فيكون بذلك الاتفاق هو التأمين، تبقى مع هذ

مصدر امتداد أحكام التأمين البحري إلى أخطار غير بحرية والأساس القانوني لهذا الامتداد هو 

    2 .نظرية التبعية 
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ولكي يصبح التأمين البحري يغطي أخطارا غير بحرية أكثر منها بحرية، كان لابد من 

       1.من نظرية التبعية كأساس لنظرية الامتداد، ذلك للحد من مساوئ التوسع في تفسيرها  اتخاذ

 لأصلنجد في التأمين على السفن صورتين للحالات التي لا يكون التأمين بحريا بحسب ا

أثناء  ليهاعوهما: التأمين على السفن أثناء البناء أو أثناء وجودها في حوض جاف والتأمين 

 .في الميناءوجودها 

 حيث لتأمين على السفينة أثناء البناء أو أثناء وجودها في حوض جاف بقصد إصلاحهال

عويمها تئها يجوز لبناء السفينة أن يعقد تأمينا لضمان ما تتعرض له هذه الأخيرة أثناء بنا

 :و تتضمن . لتجربتها قبل تسليمها لمالكها

 :البناءزمن الخطر في التأمين على السفينة أثناء - 

يبدأ ضمان الأخطار في مثل هذا التأمين وحسب القانون الإنجليزي منذ وضع قاعدة السفينة 

بقصد بدء عملية البناء وستمر الضمان حتى تسليم السفينة لمالكها مرورا بمرحلة الإبحار 

التجريبي، أما ما جرى العمل به في فرنسا فبداية ونهاية الضمان تبقى لاتفاق الأطراف 

    2 .روط التي حدداها في الوثيقة وللش

 : نطاق التأمينات في التأمين على السفينة -

ويكون أساس التأمين القيمة الكاملة للسفينة المذكورة في عقد البناء غير أن المؤمن لا يلتزم  

بدفع التعويض إلا في حدود قيمة ما تم ناؤه فعليا، والملاحظ هنا أن القسط سيكون كبيرا 

     3 .بالنظر إلى القيمة الحقيقية للمال المؤمن عليه 

 :ها في الميناءالتأمين على السفينة أثناء وجود -

إما لتوسط هذا الميناء الرحلة البحرية وسيكون  :توجد السفينة في الميناء لأحد السببين

بغرض التزود بالوقود أو بالتموين اللازم أو لإنزال أو استقبال ركاب أو لتفري أو شحن 

 .دة بضاعة وإما أن توجد في الميناء بعد وصولها لنهاية الرحلة وبقصد التأهب لرحلة العو
                                                             

   محمود سمير الشرقاوي؛ المرجع السابق؛ ص 203 1 
 244ص  ؛المرجع السابق ؛محمود سمير الشرقاوي   2

   محمود سمير الشرقاوي؛ نفس المرجع ؛ص  2463



السفينة على البحري التأمين ماهية:  الاول الفصل   
 

  
      35 

 
  

اسية من مصلحة المجهز أن تكون السفينة مؤمنة ضد الأخطار التي قد تصيبها هي رو 

 لغير واقيء افي أحد الموانئ لأن الخطر البحري مرتبط بقيام السفينة بالملاحة البحرية، الش

 .هي راسية، لذا كان من الضروري وجود تأمين في هذه المرحلة

  :سفينةال ىالامتداد في التأمين علموقف المشرع الجزائري من نظرية  -

بالرجوع إلى ؛ و نلاحظ أن المشرع أخذ بفكرة امتداد التأمين البحري لأخطار غير بحرية 

التي تنص: فيما يخص التأمين لأجل محدد، يضمن المؤمن  07-95من أمر  124المادة 

مائي أو جاف في السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى المواني أو في مكان 

 ."1الآجال المحددة في العقد، ويغطي التأمين اليوم الأول والأخير من الأجل المذكور

كما أن وثيقة التأمين على السفينة الجزائرية في بندها التاسع أخذت كذلك بفكرة امتداد 

 07-95من الأمر  124، فبالإضافة إلى تبنيها أحكام المادة 2التأمين إلى أخطار غير بحرية

فهي أكدت اتجاه المشرع حيث أقرت الامتداد في حالة سلوك السفينة بمسالك مائية يمكن أن 

 .تكون محلا للملاحة البحرية كالأنهار مثلا

 : (جواز التأمين برغم تخلف الخطر )الخطر الظني  -ب

حيحا عقد صثاني استثناء على القواعد العامة هو التأمين برغم تخلف الخطر أي انعقاد ال

  .بالرغم من تخلف محله، وإنتاجه لكل أثاره

 مبدأ الخطر الظني  -1

ن عقد التأمين ا 

من عقود حسن النية فقد يحدث و أن يتم التأمين على خطر بحري بالرغم من تحقق حدوثه و لا يعلم 

.بحدوثه أي من المؤمن أو المؤمن له و يسمى الخطر في هذه الحالة الخطر الظني  

يقوم على اساس واقعي و حقيقي بل يتركز في ذهن و تصور أحد طرفي و هو الخطر الذي لا 

او انه قد زال نهائيا قبل . عقد التامين او كلاهما اما من الناحية الفعلية فهو حدث قبل ابرام التعاقد
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التعاقد و لكن نبأ حدوثه او زواله لا يصل علم طرفي التأمين قبل ابرام العقد فيظن كل منهما أن عقد 

   1.ين يغطي مخاطر لم تتحقق بعد التأم

ن طاعته أي استوقد أخذ القانون الفرنسي بجواز هذا التأمين إذا لم يثبت أن المستأمن كان ف

نه أها، كما علي يعلم بتحقق الكارثة أو أن المؤمن كان في إمكانه أن يعلم بوصول الأشياء المؤمن

 : فرق بين حالتين

 لتغطية لتأميناالخطر الظني مقصودا في حد ذاته، وإنما انعقد حالة لا يكون فيها التأمين من - 

 لقانونيةاينة خطر معين ثم تحول هذا الأخير إلى خطر ظني بتحققه قبل الانعقاد ولم تتوفر القر

لم، وذلك من القانون التجاري الفرنسي وهي قرينة الع 366 و 365المنصوص عليها في المادة 

 وصول خبر الهلاك إلى محل التعاقد. بتحديد الوقت الذي يفترض فيه

وحال التأمين على الأخبار الحسنة أو السيئة، وهنا الخطر الظني هو محل التعاقد وقد نصت –

ويكون احتمال تحقق  366وتتعطل بذلك القرينة المنصوص عليها في المادة  367عليه المادة 

   2.   بالهلاك ام العلم الحقيقيالخطر عند الانعقاد أمرا واردا في حسبان الطرفين بشرط انعد

كما أقرت الوثيقة بطلان التأمين على الأخبار الحسنة أو السيئة إذا ثبت أن خبر وصول 

السفينة أو تحقق الخطر قد عرف في المكان الذي يوجد فيه المؤمن أو المؤمن له قبل إصدار 

   3.  الأمر بالتأمين إلا إذا أثبت المؤمن له حسن نيتـه 

 : لمشرع الجزائري من الخطر الظنيموقف ا -2

أقر المشرع الجزائري بهذا النوع من التأمين وترك الحرية للمتعاقدين في الأخذ به أو 

التي تنص على : "يمكن  07-95من أمر  125استبعاده في وثيقة التأمين استنادا الى المادة 

 "يحددانها في العقدالمؤمن والمؤمن الاتفاق على تأمين وصول السفينة سالمة وفق شروط 

4. 
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 : إثبات الخطر البحري

لا يختلف إثباته عن القاعدة العامة التي تقضي بأن عبء الإثبات يقع على المدعـي، عليه 

فالمؤمن له عليه إثبات أن الضرر الذي أصاب المال المؤمن عليه قد حدث بسبب خطر 

خطار المستبعدة فعلي إثبات ذلك أما إذا ادعى المؤمن أن الخطر من الأ .مغطي بوثيقة التأمين

وتوجد قرينة بسيطة في صالح المؤمن له وهي بما أن الحادث وقع في البحر فهو ناتج عن 

خطر بحري، قد حكم القضاء الإنجليزي بأنه إذا هلكت السفينة فيفترض أن ذلك وقع نتيجة 

 .1    خطر بحري

 نطاق المحل المؤمن ضده : المطلب الثاني

عن  لمؤمناخارج نطاق الزمان والمكان اللذان يغطيهما عقد التأمين كان  اذا وقع الحادث

 .الخطر غير مسؤول عنه

 االنطاق الزمني للأخطار المؤمن عليه : الفرع الاول

و تى ولالعبرة بالخطر لا بالضرر اذ يلتزم المؤمن متى كان الخطر داخل نطاق العقد ح

لا تقوم ؤمن وخارج هذا النطاق الزمني فلا يلتزم المظهر لضرر بعد انتهائه ؛ فاذا وقع الخطر 

 مسؤوليته .

دة أو عدة لانعقاد التأمين لزمن محدد أو لرحلة واح 07-95من أمر  122و قد نصت المادة 

 : رحلات متتالية كما يلي

 :التأمين لرحلة واحدة أو عدة رحلات متتالية -أ

ان بداية ضمان الأخطار تبدأ من ابتداء إذا كان العقد لرحلة معينة او لعدة رحلات متتالية ف

عملية الشحن إلى غاية انتهائها ، على أنه لا يسأل المؤمن في حالة ما إذا طالت مدة التفريغ 

من  123وتجاوزت خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى ميناء كما جاء في نص المادة 

ن المؤمن الأخطار المؤمن " فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضم07-95الأمر 
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عليها من بداية الشحن إلى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو رحلات مؤمن عليها وخلال خمسة 

 "1عشر يوما على الأكثر من وصول السفينة إلى الميناء المقصود

، فالتحديد الزماني 2من الوثيقة الجزائرية 17و كذلك يجدر بنا الاشارة للحكم الذي أقره البند 

لم يحترم ترتب عنه بطلان العقد وعدم ترتيبه لأي أثر من أثاره، فعلى السفينة أن تبدأ إن 

رحلتها خلال شهرين من إبرام العقد، وإلا يمكن للخطر أن يحدث وهي راسية ولم تبدأ رحلتها 

 .بعد، وهذا يجعل المؤمن يتحرر من التزاماته ويتمسك ببطلان العقد

 :التأمين لزمن معين -ب

نة أو دة بسالحرية لتحديد تاريخ بداية الأخطار ونهايتها وعادة ما تكون محد للمتعاقدين

ة ر القيمي تقديفاعتبار أن السفينة تتناقص قيمتها باستعمالها مما يستوجب إعادة النظر  2سنتين 

 .المؤمن عليها وكذلك لتقدير الأقساط الجديدة

أضافت المادة ان اليوم الأول والأخير للمدة المتفق عليها يدخلان في ضمان العقد للأخطار 

" فيما يخص التأمين 07-95من أمر   124التي قد تحدث خلالهما و هذا ما جاء في نص المادة  

لأجل محدد يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى الموانئ أو في 

مائي أو جاف في الآجال المحددة في العقد، ويغطي التأمين اليوم الأول والأخير من  مكان

  "3الأجل المذكور

 :حالة انتهاء المدة قبل انتهاء الرحلة -

من وثيقة التأمين على السفينة الجزائرية في هذه الحالة أن الضمان يستمر  08وقد أقر البند 

ت السفينة في حالة إصلاح الأضرار ضمنها المؤمن في حالة ما إذا انقضى الأجل المحدد وكان

فيستمر نطاق العقد إلى غاية الانتهاء من الإصلاحات مع استحقاق المؤمن لقسط إضافي يحسب 

 4.وفق ما أقره هذا البند 
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 النطاق المكاني للأخطار المؤمن عليها : الفرع الثاني

اني الخطر في النطاق المكحتى يجوز للمؤمن له المطالبة بالتعويض يجب أن يحصل 

بداية  فر منالمحدد في العقد ففي التأمين لرحلة يتحدد مكان الأخطار بالطريق العادي للس

 .الرحلة إلى نقطة الوصول

يه و ق علالطريق الذي تضمن خلاله الأخطار المؤمن عليها هو الطريق المعتاد و المتف

 ال حدوثاحتم المتفق عليه مما يزيد في المبين في العقد و تغيره يعد انحرافا عن خط السير

مانه ض عن أخطار لم يكن المؤمن على علم بها فإذا وقع الخطر فإن المؤمن لا يكون مسؤولا

 .يهفق علإذ تنتفي مسؤوليته عن ضمان الأخطار التي تقع في غير الطريق المعتاد و المت

من لا يكون مسؤولا عن ضمانه فإذا كان تغير السفينة للطريق اختياريا ووقع الخطر فإن المؤ

وهذا ما  إذ تنفي مسؤوليته عن ضمان الأخطار التي تقع في غير الطريق المعتاد و المتفق عليه 

لا يضمن المؤمن الأضرار و المتعلق بالتأمينات "  95/07من الأمر  126نصت عليه المادة 

 1.الخسائر المنجرة عن خطأ عمدي يرتكبه ربان السفينة "

ان تغيير الطريق اضطراريا بسبب قوة قاهرة أو لتقديم المساعدة فإن التزام المؤمن يبقى أما إذا ك

صت عليه المادة من وثيقة التأمين على كل السفن إذ بينت ان ضمان الاخطار نقائما بالضمان كما 

الطريق و الفرق بين تغيير الرحلة و تغيير  .يسري حتى في حالة التغير الجبري للطريق أو الرحلة

هو أن تغيير الطريق يعنى به الانحراف عن الطريق المتفق عليه ثم الرجوع إليه و انتهاء الرحلة 

لميناء الوصول اما تغيير الرحلة فيعني به زيادة على تغيير الطريق تغيير ميناء الوصول بحيث 

   2  . تتغير اما بداية الرحلة ميناء الإقلاع أو تغيير ميناء الوصول
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 آثار عقد التأمين البحري على السفينة :الفصل الثاني

 التزامات اطراف عقد التأمين على السفينة  المبحث الأول

 التزامات المؤمن له المطلب الأول

و  لعـقداالتـزامات المؤمـن لـه هـي تلـك الواجـبات المنـصوص علـيها قانـونيا في 

 :تيعلى النحو الآ بمقتضى عقد التأمين تتحددو  ،يتـرتب علـيها الضـمان و التعـويض

 دفع قسط التأمين -

 تقديم بيانات صحيحة عن الخطر المؤمن ضده -

 المحافظة على مصالح المؤمن -

لى علمؤمن قد تتضمنها وثيقة التأمين والتي يفرضها االتي  لالتزاماتاضافة الى بعض ا

 .المؤمن له، ويكون من شأن إغفالها سقوط حقه في طلب التعويض

يلي: "  المتعلق التأمينات التي نصت على ما 07-95من الأمر 108ي المادة كما جاء ف

 :يترتب على المؤمن له

 .أن يقدم تصريحا بجميع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر -1

 .أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد -2

 ضمونى أي تفاقم للخطر المأن يصرح خلال عشرة أيام على الأكثر بعد إطلاعه عل -3

  .حصل أثناء العقد

ن مؤم أن يصرح بالعقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى -4

 .واحد أو عدة مؤمنين وبالمبالغ المؤمن عليها فور إطلاعه على ذلك

 لسارياان يراعي الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم   -5

 .مفعول، وأن يبذل الجهود لاتقاء الأضرار أو الحد من اتساعهاال

ير، الغ أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد -6

 .المسؤولين عن الأضرار الحاصلة
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أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، خلال سبعة أيام على الأكثر بأي حادث من طبيعته  -7

يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك وأن يقدم بيانا خاصا  أن يستلزم ضمانه وأن

 1 "بالحادث وتعيين مبلغ الأضرار والخسائر

 الالتزام بدفع قسط التأمين :الفرع الأول

مين للتأ و هو أول وأهم التزامات المؤمن له وقد نص عليه المشرع في القواعد العامة

لقسط ا ريفتع؛ لهذا سنتناول  السفينةالبحري، وفصل فيه في الأحكام الخاصة بالتأمين على 

 . وكيفية تحديده ثم ننتقل إلى آثار هذا الالتزامأولا 

  مفهوم قسط التأمين : اولا

 تعريف القسط -أ

 ه مقابلؤمن ليعرف القسط بأنه قيمة الخطر المؤمن منه أو المقابل المالي الذ يدفعه الم

ك،وهذا شترااالتزام المؤمن بدفع مبلغ التامين ،وهذا المبلغ قد يأتي دلى شكل قسط دور أو 

 .الأخير نجده في الشركات ذات الشكل ألتعاضد 

 لىعع ن يدفأو إ  يسمى القسط الوحيد ، والقسط إما أن يتم دفعه مرة واحدة وفي هذه الحالة

 . ند حلول كل اجل لاستحقاقعشكل أقساط دورية 

خر شخص أ يل أن يتم دفع القسط من الشخص الطالب للتامين ولكن يمكن لآصإن الأ 

 .قد التامين أن يلتزم بدفع هذه الإقساطعلحة في استمرار صم له

من القانون المدني التي تعرف عقد التأمين بأنه"عقد يلتزم  619المادة و قد نصت 

المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا 

من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين 

هي المادة التي 2دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"  بالعقد ذلك مقابل قسط أو أي

لتأمينات، فكلا المادتين أوردتا عبارة :" قسط ل 07-95أكدتها ولم تخالفها المادة الثانية من أمر
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فيتبين لنا أن المشرع يقصد بالقسط مبلغا نقديا، ولا يقوم مقام الدفعة  "أو أية دفعة مالية أخرى

النقدية القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، فالوفاء به يكون نقدا ويجوز أن يتم الوفاء 

بواسطة سند تجاري كالشيك، ولكن في مثل هذه الحالة يعتبر الوفاء قد تم إلا إذا تسلم المؤمن 

)1( تة في السند وهو يتسلمها نقداالقيمة الثاب
  

فقا حدد وفيما يخص زمن دفع القسط، فإن القاعدة العامة مؤداها أن زمن الوفاء به يت

ان في إن كلاتفاق الطرفين، استقر العمل في وثائق التأمين على وجوب دفع القسط مقدما، و

على  ؤمنن يشترط المالأصل أنه يقدم في شكل دورات معينة، إلا أنه في التأمين على السف

د قلتي االمؤمن له أن يدفع القسط دفعة واحدة ومقدما حتى يتمكن من مواجهة التعويضات 

 .يلتزم بها خلال السنة

 تحديد القسط و الوفاء به -ب

 :   تحديد القسط -1

ئج النتاكمن طرف المؤمن،  هناك عدة عوامل تتدخل في تحديد قسط التأمين على السفينة

نسبة  ثر فيالسنوات السابقة، واعتبارات التفاوت بين سفينة وأخرى الذي يؤالذي سجلها في 

 .مينتعرضها للخطر، اضافة الى عمر السفينة و حمولتها و من بناها وكذلك مبلغ التأ

الإحصائيات التي تقدمها شركات التأمين على السفن أن حوادث الضياع الكلي  كما بينت

الإنقاذ زئية تمثل النصف الخسارة العامة ومصاريف تمثل الربع  و حوادث الخسارات الج

 2 .ومسؤوليات التصادم تمثل النسبة الباقية

مع الأخذ في الاعتبار المصاريف التي يكتسبها المؤمن واستقطاع نسبة للكـوارث إضافة 

نسبة معقولة للربح فإنه بالرجوع إلى الإحصائيات  يمكن الوصول إلى مقابل التأمين 

 3 . المناسب

                                                             

 05؛ مرجع سابق ؛ ص  02؛ المادة  07-95الأمر   1 
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فيجوز  العام، هذه القاعدة ليست من النظاملكن إذا تحدد القسط فلا يجوز تغييره بعد ذلك 

  . و تخفيضه طردا مع نسبة المخاطرالاتفاق على زيادة القسط 

ما  نـد إلىستتإنّ بعـض التشريعـات فقابلية القسـط للانقسام أو التجـزئة اما ما يخص 

مؤمـن ال لشيءاـدأ و لا بد أن يكون مستـحقا بأكمله إذا ب يقـال بأن القسـط غير قابل للتجـزئة،

فتـرة  ايـةنه عليه في التعـرض للأخطـار و بدأ المؤمـن في تحمـلها و لو زال الخطـر قبـل

   .التأمـين 

على أنه: "يبقى القسط  التأميناتبالمتعلق  07-95من الأمرمن  130نصت المادة و قد 

حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الأخطار، في التأمينات لأجل محدد يكون القسط المشترط 

 .عن كامل مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن

لقسط على أساس إذا لم تكن الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن، يكسب هذا الأخير ا

 ."1المدة السارية حتى وقوع الخسارة التامة أو إلى غاية التبليغ بالتخلي

ة عن قـو اشـئانمحكـمة النقـض الفرنسـية فقـد رأت بأنـهّ إذا كان انقضـاء التأمـين  لكن

تي لـم لباقـية الللمؤمـن أن يتمسـك بعدم قابلـية القسـط المقـابـل للمـدة ا قاهـرة فلا يحـق

لتـزام ـى ايتعـرض فـيها الشـيء المؤمـن علـيه للخطـر للتجزئـة، و ذلـك لأنـهّ لو انقض

  .ه القسـط ايـة العقـد لاستحـالة التنفـيذ وجـب أن ينقضـي معـنه المؤمـن بالضمـان قبل

دى أو لـو  امـلاكمـا أنـهّ يجـوز للمتعـاقدين الاتفاق على تجـزئة القسـط أو استحـقاقه ك

ذا .. و عـلى هــاية المـدة بسبـب حـادث أجنـبي عـن المؤمـن لـهنه إلى الانقضـاء قـبل ذلـك

ذه ي تنفـيفؤمن الأسـاس فإنّ هـذا النـوع من الاتفـاق يعتـبر فيـه المؤمـن له ضـامـنا للمـ

 لالتـزامه

 الجديـد نـصأمـا في الجـزائر فلم يـرد في قانـون التأمـين الجزائـري لا القـديم و لا في 

و التي اوجبت  8-007من الأمـر 18-22-37يحسـم المشكـلة باستثـناء مـا ورد في المـواد 

 :القسـط في الحـالات الثـلاثة التـالـية على الترتـيب رد

 . فسـخ العـقد بسبـب الإدلاء ببـيانات كاذبـة عن الخطـر المؤمـن علـيه1-
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الدائنـين في حالـة الفسـخ أو إفـلاس المؤمـن له أو تـوقفّ سريـان عـقد التأمـين لجمـاعة 2-

 .تصفـية أموالـه تصفـية قضـائية

في المـدة التي لم يعـد فيـها الشيء المـؤمـن علـيه معـرضا للخطـر المؤمـن مـنه في حـالـة 3-

 .1هـلاك الشيء المـؤمـن عليـه هلاكـا كليـا بسبـب آخـر غـير الخطـر المؤمن مـنه

 :لقسطالوفاء با -2

لمّـا كان القسـط غـير قابـل للتغيـير فإنـه يكـون مستـحقا بمجـرد إبـرام العـقد بين المؤمـن 

 .و المؤمـن لـه

يمثلّ القسـط الوحـيد المبـلغ " :ـولهابق 07-95مـن الأمـر79و هـذا ما نصـت علـيه المـادة 

اكتـتاب عقـد التأمـين قصـد التحـرر الذي يجـب على مكتـتب التأمـين أداءه دفعـة واحـدة عند 

  .2من التـزامه و الحصـول على الضـمان

فعول رية المالسا و يكـون الوفـاء بالقسـط في محلّ إقامـة المؤمن تطبيـقا للقواعد العامـة

جاء  ماك خـرآكما هو الشـأن في مختلف شركـات التأمـين إلاّ إذا اتفـق الطرفان على مكـان 

ان في المك من القانون المدني حيث نصت فقرتها الثانية: "... فيكون الوفا 282المادة في 

إذا  سستهالذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤ

 "كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة

 .هفعو المدين بالقسط ، هو موقع وثيقة التأمين مهما كانت مرتبته وهو الملتزم بد

 آثار الالتزام بدفع القسط :ثانيا

مؤمن هو الللإجراءات التي قررها المشرع لصالح المدين بهذا الالتزام، و نتطرق أولاس

 .سطله، ولصالح بقاء سريان مفعول العقد ثم نتناول جزاء الإخلال بالتزام دفع الق

 التذكير الأعذار بدفع القسط -أ

المشرع على المؤمن إجراءات يجب اتخاذها إزاء المؤمن له إذا لم قم بدفع فرض  لقد

والتي تنص على أنه: " إذا لم يدفع المؤمن  07-95من الأمر  111المادة  بموجبالقسط، 

                                                             

أوت  12المؤرخة في  ؛33العدد  ؛الجريدة الرسمية ؛، المتعلق بالتأمينات 1980أوت  9مؤرخ في  07 – 80قانون رقم  1 

1980   
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له قسط التأمين وجب على المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام 

ويتبين من عبارة الوجوب أن  ..1.".ثمانية المواليةبوجوب دفع القسط خلال الأيام ال

 .الإجراء ضروري، ومنه تبطل كل الإجراءات اللاحقة له

بدأ أيام ت لمواعيد أن المادة لم توضح إن كانت الثمانيةاالملاحظ فيما يخص حساب و 

 من تاريخ الإرسال أم من تاريخ الوصول أو من تاريخ رجوع وصل الاستلام، لكن

تلامه ريخ اسللقواعد العامة لإجراءات فإن الأجل الممنوح للمؤمن له يبدأ من تابالرجوع 

 . الإنذار وليس من تاريخ إرساله وهذا يستقيم والمنطق القانوني السليم

اعيد اب موالهدف من الإنذار هو أولا تذكير المؤمن له بما عليه وثانيا ضبط حس كما ان

 .لة المضمونة الوصول تفي بهذا الغرضالإجراءات اللاحقة، ولهذا كانت الرسا

من البديهي أن يذكر في الاعذار مقدار القسط المستحق وتاريخ استحقاقه، أن يبين و 

أنها ليست مجرد و المؤمن له بأن هذه الرسالة هي اعذار أو إنذار ما سماه المشرع، 

يصبح  هذا الإجراءمطالبة بسيطة بدفع القسط وأن يذكره بالنتائج المترتبة عن هذا الاعذار 

القسط واجب الأداء في موطن المؤمن بدلا من موطن المؤمن له تبدأ بعده حساب مواعيد 

 2   .الإجراءات اللاحقة 

عدم بذكير كما سبقت الإشارة إليه، فإن الإجراء جاء أساسا لصالح المؤمن له، فهو ت

أن  ، كمامن جهة أخرىقيامه بالتزامه من جهة، وتذكير له بما يترتب عن عدم القيام به 

ي وفي فيهذا الإعذار يثبت أن المؤمن طلب دينه من مدينه، وكما سبق ذكره بأن القسط 

ائري الجز موطن المؤمن له، فعلى المؤمن أن يوجه الاعذار أو الإنذار كما سماه المشرع

 .إلى موطن المؤمن له، وهو الموطن المذكور في وثيقة التأمين

 دفع القسطجزاء الإخلال بالتزام  -ب

 : جزاء الإخلال بهذا الالتزام يتراوح بين اختيارين وقف ضمان العقد أو فسخه

 : وقف الضمان -1
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ر ط أمالأصل ان يكون قسط التامين مستحقا بمجرد إبرام العقد فانتظام دفع الأقسا

ؤمن أن ز للمجوهري حتى يؤدي عقد التامين وظيفته فإذا لم يدفع المؤمن له قسط التامين جا

 .يوقف التامين و يسبق توقيع هذا الجزاء أعذار المؤمن له

له  دفع المؤمنمـن الأمـر المتعلق التأمينات على أنه :"إذا لم ي 111و قد نصت المادة 

م لاستلاقس التأمين، وجـب علـى المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار با

 ضاء هذاد انقالية، وإذا لم يدفع القسط بعبوجوب دفع القـسط خـلال الأيام الثمانية المو

 "...الأجل أوقف المؤمن الضمان

ان تماطل المؤمن له عن دفع القسط المستحق في الميعاد المحدد يوقف سريان العقد ف

تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء آخر "و معنى وقف سريان عقد التامين ان التزام المؤمن 

    1." إلى اليوم الذي يعاد سريان هذا العقد بضمان الخطر يوقف و يبقى موقوفا

ا لنص وفق فإذا تحقق الخطر المؤمن منه خلال مدة الوقف لم يكن المؤمن ملزما بالضمان

جل قضاء هذا الاالمتعلق بالتأمينات " اذا لم يدفع القسط بعد ان 95-07من الأمر  111المادة 

 "أوقف المؤمن الضمان

وقف آثاره من وثيقة التأمين على كل السفن " ينتج ال 18و هو نفس ما جاءت به المادة 

جوب واريخ تتلقائيا بعد مرور الاجل و يبدا سريانه من اليوم الموالي من ساعة الصفر من 

  "دفع القسط المتاخر

فالوقف إذن هو إجراء عقابي يقوم به المؤمن لضمان حقه في القسط متى تماطل المؤمن 

المدة التي اعذر خلالها فإذا انقضت دون قيامه بالتزامه أوقف له عن الدفع بعد انقضاء 

الضمان و تبقى هذه المدة غير مغطاة و التي تبدأ من حلول ميعاد الاستحقاق أي بعد انتهاء 

 2.مدة الاعذار حتى قيامه بالوفاء
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ى قفيما يب ن لهفإذا وقع الخطر خلال هذه المدة فلا يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤم

ؤمن زام المى التالتزام المؤمن له بدفع الأقساط المستحقة خلال مدة الوقف قائما و من ثم يبق

 .بالضمان موقوفا

ا ن ابتداءسرياو اذا دفع المؤمن له القسط المستحق مع المصروفات عاد عقد التامين إلى ال

يه جب علوالمؤمن و من اليوم الذي يلي يوم الدفع فإذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ضمنه 

ا منيا كماو ض الدفع كما يعود العقد الى السريان اذا تنازل المؤمن عن حقه في الوقف صراحة

 .ونيةد القانمواعيينتهي الوقف و يعود العقد للسريان اذا لم يفسخ المؤمن العقد بعد انقضاء ال

 : فسخ العقد -2

 ه منالفسخ هو حق العاقد في العقد الملزم لجانبين في طلب حل العقد ليخلص بدور

 .الآخر عن التنفيذ الطرفالتزامه الذي أصبح بلا سبب متى تخلف 

قسط ع الو هو إجراء جزائي يلي الوقف و يترتب على إخلال المؤمن له بالتزامه في دف

 ت التي نصتالمتعلق بالتامينا 07-95الأمر من  111بعد اعذاره و قد نصت على ذلك المادة 

ب عليه لة يجشرة أيام من إيقـاف الضمان، وفي هذه الحابأنه: "... يجوز فسخ العقد بعد ع

 "...إعلام المؤمن له برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام

عشرة ايام  عدب ..."من وثيقة التأمين على كل السفن  01فقرة  18و هذا ما جاء في المادة 

  " ...من وقف الضمان يحق للمؤمن فسخ العقد

فإذا انقضت عشرة ايام من تاريخ الوقف جاز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد في اي وقت 

و يتم الفسخ برسالة مضمونة الوصول مع الأشعار بالاستلام يرسلها  بعد انقضاء هذا الميعاد

 1.وم إرسال الرسالة للمؤمن لهالمؤمن في آخر موطن للمؤمن له و يتم الفسخ من ي
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و  أخرةكما يستطيع المؤمن إلى جانب طلب الفسخ ان يطالب المؤمن له بالاقساط المت

قد عو كذا التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء فسخ "المصروفات إلى حين الفسخ 

  .مانو يبقى المؤمن له كذلك مطالبا بدفع الأقساط المطابقة لفترة الض  " التامين 

 لالتزام بتقديم بيانات صحيحةا : الفرع الثاني

 وال مدةطستمر الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر يقـوم عنـد إبرام العقد وي

 ه تحديدنى لتنفيذه، وذلك حتى يتمكن المؤمن من تحديد موقفه من قبـول العقد أو رفضه ليتس

 .ضدهالقسط وفقا لطبيعة و نسبة تحقق الخطر المؤمن 

 أساس الالتزام : اولا

 : التصريح بالبيانات عند إبرام العقد -أ

يفرض القانون على المؤمن له أن يقدم للمؤمن بيانات صحيحة عـن الخطر المضمون 

حتى يتمكن المؤمن من تكوين فكرة واضحة عـن هـذا الأخيـر ليحـدد التزاماته وحقوقه 

أن يتحرى بنفسه عن طبيعة الخطر الذي اتجاه المؤمن له لإنه من العسير على المؤمن 

 1 ،يتعهد بضمانه

ت في فقرتها الأول والتي تخـص التزامـا 07-95من أمر  108لقد نصت المادة 

ع أن يقدم تصريحا صحيحا بجمي- :يترتب على المؤمن له :المؤمن له على ما يلي

 ...".الظروف الت عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر

ليه أولا تقديم طلب عيرغب في التأمين على خطر ما، يتعين  مننجد عادة أن كل و 

التـأمين للمـؤمن أو قـد يكون ذلك باقتراح من هذا الأخير ويكون عن طريق مطبوعة 

حتوي على عدد من الأسئلة يقوم المؤمن له بالإجابة عنها، تيعدها المـؤمن مـسبقا لهـذا 

قبل أو يرفض تغطية الخطر المطلوب وعلى ضـوء هـذه الإجابة يستطيع المؤمن أن ي
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جب على المؤمن له أن يقدم كل البيانات المتعلقة بالخطر وظروفه، وضده، لذلك  نالتأمي

  1  . وهذا حتى ولو لم تتـضمنها الأسئلة الموجهة إليه شفاهة أو كتابة

 :التصريح بالبيانات أثناء سريان العقد -ب

اقد هو ـت التعخطر وقبالإدلاء بالبيانات المتعلقة باليعتبر هذا الالتزام امتدادا للالتزام 

  .يتصل كذلك بالالتزام بعدم زيادة المخاطر المضمونة

ن أو ظرف على أن المؤمن له يصرح بأي بيا 108جاء في الفقرة الثالثة من المادة و 

ن كون مييؤثر على تقدير الخطر ذلك في خلال عشرة أيام بعد علمه بهذا المستجد الذي 

خاذ لى اتأنه زيادة المخاطر التي يتحملها المؤمن، هذا التصريح يساعد هذا الأخير عش

   .الإجراءات المناسبة إزاء زيادة درجة احتمال وقوعه أو درجة جسامته

 طبيعة البيانات المصرح بها : ثانيا

ير تقـد أن تمكن المؤمن من ايجب أن تكون البيانات التي يقدمها المؤمن له من شأنه

ه حديدبصفة دقيقة، أي انها تتعلق بالخطر المؤمن منه و تؤثر في ت هالخطر المؤمن ضد

ن مليس ووتحديد سعر القسط المناسب لتغطيته، أما البيانات الأخرى التي ترتبط بالخطر 

 . شأنها التأثير في تقديره فلا يلتزم المؤمن له بالإدلاء بها

 .2لبيانات إلـى قسمين، بيانات موضوعية و بيانات شخصيةقسم هذه اتنو 

وتتناول الصفات  هفالبيانات الموضوعية هي التي تتعلق بموضوع الخطر المؤمن ضد

لخطر وما يحيط به من ظروف يكون من شأنها تكييفه تكييفـا دقيقـا، ويتوقف على هذه ا

يجب على فالبيانات تقدير مبلغ القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه ففي التأمين على السفينة 

المؤمن له أن يذكر اسم السفينة وجنسيتها وعمرها ودرجتها وما نوع القوة الدافعة لها ونوع 

إصلاحها والرحلة  الإتلافات أو الخسارات التي أصابتها ولـم يـتم و التي تقوم بهاالملاحة 

3.التي تعتزم القيام بها وتاريخها
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ا إذا ة و مأما البيانات الشخصية فهي تتناول شخص المؤمن له، وتتعلق بأخلاقه الشخـصي

 لبياناته اميني، فكل هذكان شخصا طبيعيا أو معنويا، و تتعلق كذلك بماضيه في المجال التأ

 .الشخصية تؤثر في نفسية المـؤمن وتدفعـه لاتخاذ القرار لنهائي بشأن العقد

 جزاء الإخلال بالالتزام بتقديم بيانات صحيحة : ثالثا

و لعقـد أاد عـن المستـأمن أمـر قانـوني يتـولّ  الإخـلال بالالتـزام الذي يقـع على عاتـق

ـلّق م المتعلتـزاجـزاء صـارم هو نفسـه المترتـب على الإخـلال بالابمناسبـته و يترتـب علـيه 

بحسـن  امـهه بالتزـن لبالإدلاء بالبـيانات المتعلّـقة بالخطـر وقت التعـاقد إلاّ إذا أخـلّ المؤم

 : هنيـة، فإذا تبـين المؤمـن له ذلك قبـل تحقّـق الخطـر ففـي هاتـه الحالـة لـ

مـن له المؤ بمـا يتـناسب مع الخطـر أو الفسـخ إذا لم يقبل ان يطلـب زيـادة القسـط -

فـرق بـين ـدار البمق بالزيـادة، أمـاّ إذا تمّ ذلـك بعـد تحقّـق الخطـر فعلـيه بتخفـيض التأمـين

التـزامه من له بلمـؤالأقسـاط المـدفوعـة و الأقسـاط التي يجـب أن تـدفع لكـنه إذا كان إخـلال ا

ـنه، مؤمـن مـر المبلـغ التأمـين في حالـة تحقـّق الخط  للمؤمـن أن يحـرمه منبسـوء نـية فإنّ 

 تصو هـذا ما ن المـؤمـن للأقسـاط حـتى تـاريـخ بطـلان العـقد، و يبطـل العـقد مع استحـقاق

 :   07-95من أمر  109المادة  علـيه

يستطيع المؤمن  علاه ا 3 و1 /108"إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة  -

أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط، وإذا وقع حادث في تلك الأثناء يجوز له أن يخفض 

غير أنه بإمكان المؤمن أن  .التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة إلى القسط المستحق فعلا

كتتاب وثيقة التأمين يطالب بإبطال العقد إذا أثبت أنه لم يغط الخطر لـو كـان مطلعا عليه عند ا

 ."1أو عند تفاقم الخطر

 لمؤمناالالتزام بالمحافظة على مصالح  : الفرع الثالث

عقـد التأمـين البحـري شـأنه شـأن باقـي العقـود الأخـرى، فهـو عقـد يبـنى على الأمـان و 

المسـتأمن أن حسـن النـية و الثـقة المتـبادلة بـين الأطراف، و لذلـك كـان لـزاما على 

يتصرف تصـرفا عقـلانيا مـراعيا في ذلـك صيـانة طـريقة العـقد ببـذل كـلّ مـا في وسـعه 
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للالتـزام بالمحـافظـة على مصـالح المـؤمـن و حقـوقـه، و هـذا الالتـزام يتـرتب علـيه عـدة 

 الـتزامات فـرعـية أخـرى و هـي

 .نالتأمي ـريانسالخطـر أو تغيـيره أثـناء  امتـناع المؤمن له عن كلّ ما يسهم في زيـادة -1

ن يتمـكّ  تىحـ يهخطـار المؤمـن بوقـوع الحـادث خـلال ثـلاثة أيـام مـن ورود الخـبر إلـا -2

لك ذر عن فإذا تأخـ من معـاينـة الخطـر و إجـراء تقـديرات للأضـرار الناشـئة عـنه

 بسبـب التأخـير جـاز للمـؤمن أن يطلـب التعـويض عمـا يلحقـه مـن ضـرر

في  نقـاذهله إ الالتـزام بالتخفيف من آثـار الحـادث كأن يبـذل جهـده لإنقاذ ما يتسـنى -3

 ف لسببمألـوحال ما إذا غرقت السفينة أو انكسرت أو جنحت إلى اتجاه غـير الاتجّاه ال

أن  ؤمـنللم قمن الأسـباب، و في حالـة امتـناع المؤمـن له عن تنفـيذ هذا الالتـزام ح

 6-16و7الفقـرة 133يطلب التعـويض عما لحقـه من ضرر طبقـا للمـادة 

اءات إجـر الالتـزام بإثـبات الضـرر اللاحـق بالشـيء المؤمـن علـيه، و ذلك بتنظـيم -4

ث ا لحـدوفـاديمعيـنة قصـد إثـبات الأضـرار التي يمـكن أن تلحـق بالأشـياء المضمـونة ت

ا، و ـدارهـالجـدل حـول طبيـعة الأضـرار و أسبـابها و مقكـلّ ما مـن شـأنـه إثـارة 

لدعـوى ـول ايتـرتـب على عـدم مـراعـاة هـذه الإجـراءات في ميـعادها المحـدد عـدم قب

 المرفـوعة علـى المـؤمـن

التزام تبعي آخر نجده في حالة ما إذا تحقق الخطر بوقوع الحادث بسبب خطأ الغيـر 

ذه الحالة باتخاذ الإجراءات ال ناسبة للمحافظة على حقوقه قبل الغيـر فيلتزم المؤمن له في ه

يعرف هذا الالتزام بـالتزام المحافظـة على و  المسؤول حتى يتيسر للمؤمن الحلول محله فيها

    1.حقوق الرجوع على الغير

إذ نصت : "  07-95من أمـر التأمينات  6فقرة  108قد تطرق المشرع إليه في المادة و 

يترتب على المؤمن له أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ حقوق المؤمن 

 2" للطعن ضد الغير المسؤولين عن الأضرار الحاصـلة
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جـاه تـوقه هـذا الالتـزام يقتـضي حلـول المؤمـن مكـان المـؤمـن له في دعـاواه و حق

اسـبة منـ ملـزم باتخـاذ إجـراءات لحـادث، و لذلـك فالمـؤمـن لـها الغـير المسـؤول عن

 .لـهللحفـاظ على حقـوقـه تجـاه الغـير المسـؤول حتى يتسـنى للمؤمـن الحلـول محـ

في مـن  لكامـلةاثقـة إن الفـقه قـد أولى اهتـماما بالغـا للمسـألة التي تكسـب المؤمـن لـه ال

 ولحقـوق لى اب الأول حفـاظا عيتعـاقد معه و بالتـالي تجـعل هـذا الأخـير حـريصا في غيـا

ين تركة بـلمشـااستمـرارية العـقد، و الـواقـع أن النـيابة بهـذه الصـفة تسـتدعي المصـالح 

مـن  ـذا مـا، وهالطـرفين بالتـزام المؤمـن بالنـيابة وفـق إجـراءات يلـتزم بهـا المؤمـن له

 .شـأنه تعـزيز الثـقة في ميـدان التأمـين

 07-95من الأمـر  119مشرع جزاءا على مخالفة هذا الالتزام في المادة و لقد رتب ال

أعـلاه،  108/6حيث نصت على أنه : " إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المـادة 

يتحرر المؤمن من التزامات في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن يسترجعه من الغيـــر 

. فإذا لم يقم المؤمن له باتخاذ الاحتياطات اللازمة مـن 1التزاماته"دى المؤمن له أالمسؤول لو 

أجل المحافظة على حقه في الرجوع على الغير، فإنه يكون قد أخل بتنفيذ التزامـه  و يحـق 

للمؤمن مطالبته بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب ذلك، و بالرجوع إلـى نـص المـادة ، 

الإنصاف، إذ أنه لم يحرم المؤمن له من كامل مبلغ التأمين نجد أن المشرع أخذ بمبدأ العدل 

إنما حرمه في قيمة المبلغ الذي كان باستطاعة المؤمن الحصول عليـه من الغير المسؤول 

 .عن الحادث لولا تقصير المؤمن له في الحفاظ على حقوقه

 التزامات المؤمن  :المطلب الثاني

  قـدفي الع بـيّنالتعـويض عـند تحقّـق الخطـر الم هي إلتـزامات يتعـهد بمـوجـبها المؤمـن

 تعويض الأضرار اللاحقة بالسفينةالالتزام ب الفرع الأول

 أحكام الوفاء بالتعويض
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لدائن ن، فاباعتبار أن التعويض يعتبر أثر من آثار الالتزام فإنه شمل على دائـن مـدي

ليها غلب عيالتأمين على السفينة التي بالتعويض هو مالك الأشياء المؤمن عليها في وثيقة 

صلي طابع الاسمية بينما يكون المؤمن عنـد تحقـق الخطر المؤمن منه هو المدين الأ

تغطية ده ببالتعويض، يلتزم بتسوية الكارثة دفع التعـويض بمفرده إذا كان قد استقل بمفر

 .القيمة المؤمن عليها كاملة

سـوى ضمان جزء فقط من الخطر المؤمن منه يلتزم اما إذا لم يكن قد أخذ علـى عاتقـه 

1بالتعويض مع غيره من المؤمنين في حدود النسبة التي يغطيها من قيمة الشيء المؤمن عليه
       

 

 تقدير التعويض -

ها ـا أنالسفيـنة في عـرض مـياه البحـر معـرضـة للأخطـار الجـزئية و الكلـية، كم

لإبعـاد  مستأمـنها المتفـاوتـة، و عليـه فإذا كانت الخسـارة نفـقات دفـعتستـدعي أحـيانا نفـقات 

ن و لا أمـيالضـرر أو التخفيـف منـه، فالمـؤمن يدفـع هـذه النفـقات في حـدود مبـلغ الت

ـمة س قيصعـوبة في ذلك، و إذا هلكـت السفـينة هـلاكا كلـيا قـدر التعويـض عـلى أسـا

 .وثيـقة أو قيـمة السفـينة كـما كـانت في بـدايـتهاالسفـينة المبيـنة في ال

 ى أسـاسر عـلأمـاّ إذا أصيبـت السفـينة بأضـرار يلـزم إصـلاحـها فـإنّ التعـويض يقـد

إذا كانت  وتكـون صـالحة للمـلاحـة،  نفـقات الإصـلاح الضروريـة لإعـداد السفـينة حـتى

دد صـم يحـ الخأجـزائـها القـديمـة بأجـزاء جـديدة فـإنّ السفيـنة قـديمـة و استبـدلت بعـض 

 .حسـب عمـر السفيـنة

أيـضا ليـس من حـق المستـأمن مطـالبة المؤمـن بالتعـويض إذا حـدث و أن حصـل 

تعطـيل للسفيـنة أو نقـص في قيمتـها التجـارية خلال مـدة الإصـلاح أو بسبب آخـر سـواء 

على أنه " في حالـة  07-95من الأمر  131كما نص في المادة   .كـان خـاصـا أو مشـتركـا
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تعـويض العطـب لا تضمن إلا الأضرار المادية المتعلقة بالاستبدال أو الإصلاح المتفق على 

 1ضرورتهما لجعـل السفينة صالحة للملاحة من جديد "

كّن يمـ ـتىيها حإن المـؤمـن يتحـمل نفـقات الإصـلاحات الوقتـية التي يضـطّر الربـان إلـ

ي هـذه ف، و السفيـنة مـن مـواصـلة سـيرها للميـناء الـذي يمـكن أن يجـري فـيه التصلـيح

ى ذلك، مـا إل ـن والحـالة قـد تصـرف نفـقات كثـيرة نتيـجة التفـريغ و التخـزين و إعـادة الشح

 .و كلّ هـذه النفـقات يجب أن يتحمـلها المـؤمـن

ـن، فقد لمسـتأمقـة اـضا في هـذه الحـالة أن يبـيع السفيـنة إلاّ بمـوافلا يجـوز للمـؤمـن أي

ن ثمـن بـي تـباع السفيـنة المتـضررة دون التعـرض إلى إصـلاحها، و حينـئذ فـإنّ الفـرق

 .البيـع و قيـمة السفيـنة و هـي سالمـة يشكّـل قيـمة التعـويض

ـداء ـوم ابتيفـي  يـوم ابتـداء الأخطـار أي و قيـمة السفيـنة و هي سالمـة يتحـدد بقيمـتها

 .السفـر مـع خصـم نفـقات التجهـيز أو القيـمة المؤمـن علـيها

 الإجراءات و المواعيد المتخذة للوفاء بالتعويض الفرع الثاني

نجـدها تـنص علـى أنـه   07-95من الأمر 07الفقرة  108بالرجوع إلى نص المادة  

ن يعلم المؤمن بمجرد إطلاعه خلال سبعة أيام على الأكثر بأي أ »يترتب على المؤمن له

حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه أن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك أن يقدم بيانا خاصا 

من خلال هذا النص فإنه يتعين علـى المؤمن له  2«بالحادث بتعيين مبلغ الأضرار الخسائر 

طيات كتقديم بيان خاص بالحـادث كـذلك تعيين مبلـغ أن يقدم للمؤمن ملفا كاملا بكل المع

المؤمـن على هذه  الأضرار الخسائر أن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك متى حـصل

المستندات تعين عليه تسوية الكارثة دفع التعويض للمؤمن له في أقرب وقت ممكن، حددت 

، هـذه المهلة طويلة مقارنة بما أشـهر 6منها هذا الوقت بـ  21الوثيقة الجزائرية في البند 

  .تتطلبه الطبيعة التجارية لهذا العقد مقارنة بما استقر عليه التشريع المقارن

                                                             

  الأمر 95-07 ؛ المادة 131 ؛ مرجع سابق ؛ ص  381

  الأمر 95-07 ؛ المادة 108 ؛ مرجع سابق ؛ ص  322



السفينة على البحري التأمين عقد آثار: الثاني الفصل  

 

  
    55 

 
  

علـى أنـه  07-95من الأمـر 117وفي المقابل نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة 

فـي  يتعين على المؤمن دفع التعويض الناتج عن الخطر المضمون في الأجـل المحـدد  "

عند انتهاء هذا الأجل يجوز للمؤمن له أن يطالب بتعـويض  .الشروط العامة لعقد التأمين

  ".1الـضرر زيـادة عـن التعويض المستحق
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 الدعاوي القضائية الناتجة عن الالتزامات  :المبحث الثاني 

 الدعوى المطالبة بالتعويض : المطلب الأول

إقامة دعوى التعويض هي الطريق العادي الذي يلجأ إليه المؤمن له أو صاحب المصلحة 

في التأمين البحري للحصول على حقه في التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه. و تعرف 

 :و تشمل ما يلي  1بدعوى القانون العام.

 اثبات تعرض السفينة للخطر -

 اثبات الحق في التأمين و في المصلحة المؤمن عليها -

 اثبات الكارثة و التقادم -

 اثبات تعرض السفينة للخطر : الفرع الأول

يترتب على المؤمن  "بقولها  07-95الفقرة السابعة، من الأمر  108أشارت إليه المادة 

له أن يعلم المؤمن بمجـرد اطلاعـه خلال سبعة أيام على الأكثر بأي حادث من طبيعته أن 

يستلزم ضمانه أن يـسه عليه كل تحقيق يتعلق بذلك أن يقدم بيانا خاصا بالحادث تعيين مبلغ 

 . "2الأضرار الخسائر

انقضاء المهلـة المـذكورة سالفا  فإذا أغفل المؤمن له عمله أو تأخر في إجرائه إلى ما بعد

فلا يترتب عليه سقوط حقه في مطالبة المؤمن بالتعويض غير أن هذا الإخـلال قـد يترتب 

عليه الإضرار بالمؤمن بسبب عدم تمكنه في الوقت المناسب من تلافي آثار الحـادث الذي 

ون المؤمن لـه مسؤولا وقع أو على الأقل التخفيف من حدة النتائج التي تترتب عليه، لذلك يك

عن تعويض الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء ذلك يحق للمؤمن أن يخـصم التعويض 

    3.الذي يستحقه من تعويض التأمين المستحق للمؤمن له
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 لتأمين.اعقد  و يجب أن يكون هذا الخطر قابلا للوقوع في الزمــــان المكان المحددان في

 حدود ضرر جاز للمـؤمن لـه مطالبة المؤمن بتعويضه فيفإذا أصاب الشيء المؤمن عليه 

 .مبلغ التأمين

و العواريات هذا طبقا  إثبات تعرض الشيء المؤمن عليه يتم من قبل الخبراء محافظ

إذ تنص " يعتبر محافظ عواريات كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة مجال المعاينة  270المادة 

لعواريات اللاحقة بالسفن البضائع المؤمن عليها البحث عن أسباب وقوع الأضرار الخسائر ا

 1تقديم التوصيات بشأن الإجراءات التخفيـضية الوقاية من الأضرار "

 إثبات الحق في التأمين في المصلحة المؤمن عليها : الفرع الثاني

يجب على طالب التعويض أن يثبت أن له مصلحة في المحافظة على الأشياء المؤمن 

لحظة وقوع الكارثة لكن في لحظة المطالبة بالتعويض أيضا وفقا للشروط عليهـا ليس فقط 

    2.العامة لرفع الدعوى التي تقضي أنه لا دعوى بدون مـصلحة

 م وثيقةتقـدييتعين على طالب التعويض أن يثبت أولا حقه في التأمين هذا الإثبات يـتم ب

ن الا لا تكو تاليالتأمين عادة ما تكون وثيقة التأمين على السفينة إسمية كما أشرنا سالفا بال

ماته، لتزااللمتعاقد نفسه أو المشتري الذي يثبت حقه كمشتري حل محل البائع في حقوقـه و 

 .طية ا يثبت الحق في التأمين بوثيقة التأمين يمكن إثباته بوثيقة الإشعار بالتغكم

يض يـضمن المؤمن تعو "من الأمر على أنه  132ضف الى هذا ما نصت عليه المادة 

 تيجةالأضرار بجميع أنواعها التي تترتب على المؤمن له في حالة طعن الغيـر عليه ن

ئم و عاأينة أخرى أو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك اصطدام السفينة المؤمن عليها بسف

 ." باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص

 إثبات الكارثة و التقادم : الفرع الثالث
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مطالبة يض للهذا الإثبات في الواقع يشكل الخطوة الأولى التي يقوم بها المطالب بالتعو

ت التي اينابحقه في التعويض وقد يتم هـذا الإثبات عن طريق دفتر السفينة أو بمحاضر المع

تكبدة الم يحررها الربان فـي شـهادات نظامية للمعاينة  أو بخطاب متضمن تحفظات الخسارة

طار ه بإخلالمـؤمن و الناقل، تنص القوانين وثائق التأمين على إلزام المؤمن يوجه إلـى 

  .المؤمن بوقوع الكارثة حتى يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص

ن يقيم يضا أيكفـي للمطالبـة بالتعويض أن يثبت المؤمن له وقوع الكارثة بل يجب عليه أ

موانئ ي الها و من ذلك إخطار مندوبي المؤمن فالدليل علـى حجـم الكارثة المتكبدة أهميت

له أن  اذ انه يترتب على المؤمن 108المختلفة أسرع وقت ممكن و هذا نصت عليه المادة 

 .يقدم بيانا خاصا بالحادث تعيين مبلغ الأضرار الخسائر

 قـف علىة يتوكما أنه يتعين على المؤمن له إثبات سبب الكارثة، و الإثبات في هذه الحال

عفي يإنه فنوع التأمين الذي تم إبرامه، فإذا كان التأمين وفقا لشرط ضمان كل الأخطـار 

ة كارثالمؤمن له من إثبات سبب الكارثة ذلك لأن هناك قرينة لمصلحته مقتـضاها أن ال

تعين يك فإنه ذلـ المتكبدة تعد نتيجة مباشرة لأحد الأخطار المضمونة، اما إذا كان التأمين غير

لتقرير انـة ؤمن له إثبات سبب الكارثة الذي يتم بوسائل متعددة أهمها يومية السفيعلى الم

ن القانو ليهاالبحري الذي تم تحقيقه وفقا للقانون أو غيرها من وسائل الإثبات التـي نـص ع

 .باعتبارنا بصدد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

بالنسبة لدعاوى التأمينـات بوجه عام ته حدد مدقد شرع نجد أن الماما بالنسبة الى التقادم ف

بثلاث سنوات استثناء لذلك تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحـري بسنتين، فوفقا 

التي تنص على انه" يحدد أجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري  121للمادة 

ن تاريخ الحادث الذي يفضي إلى دعـوى العطـب بعامين يبدأ سريان أجل التقادم ابتداء م

،و بالمقابل نجد أن المشرع الجزائري حدد مدة التقادم 1بالنـسبة للتأمينـات الخاصـة بالسفينة" 

من القانون المدني في مجال التأمينات هذا ما أكدته المادة  624بثلاث سنوات بمقتضى المادة 

 .لبريةالمتعلق بالتأمينات ا 07-95من الأمر  27
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عات لمنازو الحكمة من تقصير مدة التقادم هي الرغبة الملحـة من المشرع في إنهاء ا 

  .الناشئة عن عقد التأمين بسرعة خشية ضياع معالم الإثبات

إلى نظام التحكيم  كما أشار المشرع الجزائري أيضا في مجال حل النزاعات بالطرق الودية

إذا اتفق الأطراف على شرط التحكيم ففي هذه  بأنهضمن قواعد القانون المدني التي تقضي 

 (1. )الحالة يجب إدراج شرط التحكيم في وثيقة التامين ولا يمكن أن يرد بين شروطها العامة

 إن نظام التحكيم هو أفضل الآليات القضائية لفض منازعات التامين.  -   

 دعوى التخلي : المطلب الثاني

 خاص لا القانونية الأصيلة الخاصة بالتأمين البحرييعتبر التخلي نظام من الأنظمة 

 .وجود له في حالات التامين الأخرى، باعتباره إحدى طرقي التعويض

 مفهوم التخلي : الفرع الأول

 تعريف التخلي : اولا

ن هذا العرف في قواني ننيرجع ظهور دعوى التخلي إلى أعراف العصور الوسطى ثم ق

لى إوصولا  1906و كذلك القانون الانجليزي  1807القانون التجاري الفرنسي ؛  وضعية

 . التشريعات العربية

لاك كلي السفينة أو هالتخلي طرق استثنائي لا يستعمل إلا في حالات المخاطر الجسمية ك

 2.فقدانها دون أخبار إذ يعتبر الهلاك في هذه الحالة هلاكا حكميا

المتعلق بالتامينات '' إذا أختار المؤمن له التخلي  07_95من الأمر  115و قد نصت عليه المادة 

وجب أن يكون هذا التخلي تاما و  من هذا الامر 134 و143كما هو منصوص عليه في المادتين 

 3".....بدون أي شروط

و قد عرفه الأستاذ ريبير " بأنه الطريق الذي يمنح المؤمن له مكنة الوصول على كامل مبلغ 

ن بترك الشيئ المؤمن عليه المؤمن وهو إجراء استثنائي للتسوية لا يوجد قانونا إلا في التأمي
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فالقانون لا يسمح به إلا في حالة وقوع كارثة  و لا يطبق إلا في حالات معينة التأمين البحري

كبرى للسفينة حيث يفترض أن الخسارة جد جسيمة تفقد الشئ المؤمن علية أهمية لدى المؤمن 

 له"

 .لتخلي إذا وسيلة من وسائل استيفاء المؤمن له حقه في التعويض كاملافا

مادة ت الو يكون ذلك حالة هلاك السفينة هلا كا كليا مقابل تخليه عنها للمؤمن حيث نص

 "و يتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله" 2فقرة  115

ء في ما جايستطيع المؤمن له ارغامه على ذلك كان ممارسة هذا الحق متروك للمؤمن إذ لا 

 الفقرة من المادة المشار إليها أعلاه "....بقبوله التخلي "

ق ؤمن حقوالم و الفقرة الثالثة من نفس المادة إذ نصت على أنها في حالة قبول التخلي يحوز

ؤمن له الم مهالمؤمن له في الأموال المؤمن عليها ابتداءا من وقت التبليغ بالتخلي الذي قد

 للمؤمن"

الأشياء  من وثيقة التأمين على كل السفن على أن يشمل التخلي جميع 20كما نصت المادة 

د لهلاك قاكان  سواءا المضمونة ذلك أنه يقوم أساسا على قرينة الهلاك الكلي للشىء المؤمن عليه

سبب بله  ب للمؤمنحدث أو تقرر بحكم القانون فيشمل حطام السفينة و التعويض الذي قد يترت

 خطأ الغير و كل الأخطار المضمونة و التي نصت عليها الوثيقة "

كما لا يجيز هذا الحق للمؤمن له أن يعلقه على شرط كان يتخلى عن السفينة التي انقطعت 

الفقرة الأولى "  115أخبارها بشرط استعادتها إذا تبين أنها مازالت سليمة حسب نص المادة 

 1يكون هذا التخلي تاما و بدون أي شروط "..... و يجب أن 

وى خلاف دعين بللتخلي أهمية كبيرة للمؤمن له تتمثل اساسا في التسوية السريعة لمبلغ التأم

ة لاستعانها ك التقدير الخسائر تبعا للإجراءات التي تقوم ب التعويض و التي تتطلب وقتا كبيرا

نا من دا معيكاملا عندما لا تبلغ الخسارة حبالخبراء و المختصين و كذا الحصول على المبلغ 

 .الملكية في القانون البحري من المؤمن له للمؤمن الجسامة و هو الطريق لانتقال

 حالات التخلي :ثانيا
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تعوض » عل أنه :  07-95من الأمر  114لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

الأضرار الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له التخلي 

. من خلال نص هـذه المادة فإن 1«من هذا الأمر  135و 134و 115وفقا لأحكام المواد 

 .اللجوء إليه إلا في حالات محددة التخلي طريق استثنائي لا يجوز

بالرجوع إلى وثيقة التأمين نجد أن المشرع نضم هذه الحالات في وثيقة التأمين على 

فإنها تحدد  07-95من الأمر 134منها. بالرجوع إلى نص المادة  20السفن بمقتضى المادة 

قد يحق للمؤمن له أن ما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها الع» حالات التخلي كم يلي : 

  :2يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالية

 .الفقدان الكلي للسفينة -1

 .عدم أهلية السفينة للملاحة استحالة إصلاحها -2

 القيمة المتفق عليها 4/3تجاوز قيمة إصلاحها الضروري  -3

 وادث ح خبارانعدام أخبار السفينة مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تسببت في تأخير الأ -4

 .حربية يمدد الأجل إلى ستة أشهر

  :الخسـارة الكلـية و الإختفــاء أو التلـف الكلّـي للسفيـنة -1

و يقصـد بـه الفقـدان الكـليّ للسفيـنة بالدليـل، و للتفـريق بـين انقطـاع الأخبـار و الإتـلاف 

تصـادم أو انفجـار يجـب أن تكـون هـناك قريـنة كالإنفـجار بلـغم بحـري أو غـرق من جـراء 

 .آلات

خـلاصـة مـا يمـكن فهـمه مـن الخسـارة الكلّـية هـو الإختـفاء النهـائي للسفيـنة تحـت ميـاه  و 

البحـر و المحيـطات أو الجـنوح العمـيق الـذي لا أمـل مـن ورائـه في إنقـاذ السفيـنة لانعـدام 

 3 وسـائـل السحـب

  :ةعــدم صـلاحـية السفيـنة للمـلاحـ -2
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ـى عـلى عـاتـق المؤمـن، بحيـث تصـبح غـير قـادرة عل بسبـب حـادث مضمـون يكـون

 .مـواصلـة سفـرها

 قة أو نسبـية،مطلـ بسبـب وضـعها المـادي، و عـدم الصـلاحـية الـتي تجـيز التـرك قـد تكـون

صـلاح السفـينة إ هـي تلـك الـتي تتمـثلّ في استحـالةفعـدم صـلاحـية المـلاحـة المطلـقة 

  .الحــادث و إعادتـها إلى وضعيـتها الطبيـعية التي كانـت علـيها قـبل

جـموع م يـهافأمـا عـدم الصلاحيـة النسبـية فهـي تلك الحـالة الـتي يمـكن ألاّ يفـوق 

تعـذرّ جـاوزهـا فإنـهّ يت القيـمة المقبـولة للسفيـنة، و لكـن إذا   نفـقات الإصـلاح ثـلاثـة أربـاع

-95أمر  من 134نص المشرع الجزائري في المادة كما . الإصـلاح و مـن ثمّ يجـوز التـرك

خلي عن ار التيحق للمؤمن له أن يخت» على حالات التخلي جـاء في الفقرة الثالثة منها :  07

 .القيمة المتفق عليها 4/3السفينة في حالة تجاوز قيمة إصلاحها الضروري 

ي فصـلاح راء الإتعتـبر السفيـنة غـير صـالحـة للمـلاحة في حـالـة تعـذرّ إجـكمـا أنـهّ 

 هـا إلىصـولوميـناء الإرسـاء على شـرط أن يثبـت المجهـز عجـز السفيـنة عـن الإبحـار أو 

لقطـع اـال ميـناء آخـر تتـوافـر فيـه وسـائـل الإصـلاح أو إثـبات عـدم قـدرته على إيص

 ان عـدمأكـ ميـناء الإرسـاء، و التـرك جـائز في كلـتا الحـالتـين سـواء الضـروريـة إلى

تـالي لا ة و بالالحـالصـلاحـية مطلـقا أو نسبـيا و على العكـس فإنّ السفـينة لا تعتـبر غـير صـ

 نفـقات ديـديجـوز تركـها إذا استـدعى القضـاء علـيها بالـوقـوف لافتـقار المـؤمـن لتسـ

 .الإصـلاح

 انعدام أخبار السفينة -4

مـشرع نجد أن ال 07-95من الأمر  134انطلاقا من محتوى الفقرة الرابعة من المادة 

لات ي حافحدد مدة انعدام الأخبار بثلاثة أشهر في الظروف العادية مددها إلى ستة أشهر 

 .الحرب الأصل أن التخلي يكون بسبب لاك الشيء المؤمن عليه أو فساده

 استعمال حق التخلي : الثانيالفرع 

إذا كانت دعوى الخسارة هي الطريق العادي للمطالبة بالتعويض، فإن التخلي طريق 

استثنائي للمطالبة به. يكون للمؤمن له الحرية في إمكانية استعماله أو عدم استعماله حسبما 
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ماله إلا وفقا تمليه مصلحته. فهو بذلك حق مقرر لمصلحة المؤمن له دون سواه، لا يتم استع

 .لشروط مواعيد محددة

 .تهجراءاإيجب الوقوف عليها. نتناولها في العناصر التالية : محل التخلي شروطه كذا 

  محل التخلي وشروطه : اولا

التخلي يرد على الشيء المؤمن عليه بأكمله فيشمل الأصل الملحقات، فإذا أراد المؤمن 

يشمل أجرة السفينة لو كانت مدفوعة مقدما، دعاوى له أن يتخلى عن السفينة المؤمنة فإنه 

المؤمن له قبل الغير المسؤول عن الضرر كذلك حصة السفينة في الخسارة المشتركة غيرها 

1.من مكافآت المساعـــدة الإنقاذ
              

هذا إذا كان التأمين يشمل السفينة ملحقاتها، أما إذا كان التأمين خاص بالسفينة دون 

من نفس الأمر فنجد في  128تها تعددت التأمينات فإننا نعود إلى محتوى نص المادة ملحقا

كل تأمين يقع على حدة بخصوص التوابع اللواحق التي يملكها  : فقرتها الثانية أنها تنص

المؤمن له، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة التامة أو التخلي مهما كان 

 2." تاريخ الاكتتاب

مة القي من خلال نص المادة نجد أنه في حالة تعدد التأمينات فإنها تخصم قيمتها من

 على ن إلاالمقبولة في حالة الخسارة التامة أو التخلي، بعبارة أخرى فإن التخلي لا يكو

  .الأجزاء المؤمن عليها فقط التي كانت محلا للتأمين مستهدفة للخطر وقت الحادث

 : التخلي فيما يليو تتمثل شروط 

 غير قابل للتجزئة الترك -أ

مؤمن ء اللا يجوز ان يكون الترك جزئيا بمعنى أنه يجب على المستامن ان يترك الاشيا

في  تعملن ان يترك جزءا من الأشياء المؤمن عليها و يسامعليها جميعا فلا يجوز للمست

ي اعة فاذا قسمت البضنفس الوقت دعوى الخسارة البحرية فيما يتعلق بالباقي على انه 

 .الوثيقة الى مجموعات جاز للمستامن ان يقصر الترك على مجموعة دون اخرى
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1فـالتخلي يجـب أن يكون شاملا لجميع الأشياء المؤمن عليها 
بالتالي نجد أنه لا  و  

يمكن للمؤمن له أن يتخلى عن جزء من الأموال المؤمن عليها دون الآخر كأن يستعمل 

التخلي علـى جزء من الأموال المؤمن عليها دعوى الخسارة على دعويين، دعوى 

الجزء الباقي هذا مـا يتنـافى نصوص القانون التي تقضي بعدم الجمع بين دعوى 

 .الخسارة دعوى التخلي

 : أن يكون التخلي غير معلق على شرط- -ب

فإننا نجد وجوب أن يكون   07-95من الامر  115من خلال دراسة نص المادة 

لي تامـا بدو أية شروط، من هنا نجد أنه لا يجوز أن يكون التخلي معلقا على شـرط التخ

فـلا يجـوز للمؤمن له أن يشترط في التخلي لانقطاع الأخبار فسخ التخلي إذا رجعت 

السفينة سالمة إلى ميناء آمن. تعليق التخلي على شرط ليس من أثره بطلان الشرط 

باطلا،لا  يجوز للمؤمن من جهة أخرى أن يعلق قبوله فحسب بـل إن التخلـي ذاته يكون 

للتخلي على شـرط، و الحكمة من تقرير بطلان التخلي الشرطي هي أن الشروط التي 

يوردها المؤمن له أو المؤمن على إعلان الرغبة في التخلي أو قبوله قد تكون مثارا 

لتخلي الشرطي هي و الحكمة من تقرير بطلان ا .لمنازعات عديدة، هي على أية حال 

أن الشروط التي يوردها المؤمن له أو المؤمن على إعلان الرغبة في التخلي أو قبوله قد 

2تكون مثارا لمنازعات عديدة، هي على أية حال
 . 

       

 :قبول التخلي  -ج

أن التخلي لا يقع بقوة القانون إنما هو رخصة تقررت لمصلحة المـؤمن له الذي يكون 

التمسك بالتخلي أو الاكتفاء بطلب تعـويض الـضرر الـذي أصاب مع  له الخيار بين

الاحتفاظ بالشيء المؤمن عليه، لذلك لابد من أن يفصح المؤمن له عن رغبتـه في التخلي 

غير أن التخلي لا يقع بناء على ذلك بل لابد من موافقة المؤمن. فـإذا حـصلت هذه 

واحد من الطرفين الرجوع فيه، مـع ذلـك يعتبر الموافقة أصبح التخلي باتا فلا يجوز لأي 

التخلي من قبي التصرفات القانونية، هو ينتج من توافق الإيجـاب الـصادر مـن المؤمن 
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له القبول الصادر من المؤمن، لذلك يجوز الطعن فيه بالبطلان في كل الأحوال التي 

لط أو الإكـراه أو تكون فيها إرادة أحد الطرفين مشوبة بعيب من عيوب الرضا كـالغ

 .التدليس

م ن قيامو قبول التخلي قد يكون صريحا او ضمنيا و يستفاد القبول الضمني للتخلي 

اطي لاحتيا رتدبيل الا اذا كان للبيع طابع الالمؤمن ببيع الاشياء المتروكة ولا يتغير الح

رر او ن الضلمنع تفاقم الضرر اذ ان للمؤمن الحق في القيام بجميع التدابير للوقاية م

صدد التخفيف منه و يلاحظ ان قيام مباحثات و مفاوضات بين المستامن و المؤمن ب

 .التخلي لا يكفي لاستخلاص قبول المؤمن للتخلي

 :التخلي ينصب على جميع الأموال المؤمن عليها -د

أن التخلي عن السفينة يشمل ملحقاتهـا المـؤمن عليها كذلك يجب على المؤمن له أن 

 ميع الحقوق التي تكون لـه بـسبب الـشيء المؤمن عليه كالحقوق الت تكون لهيترك ج

اتجاه الغير المسؤول عن التـصادم بـسبب الأضـرار المادية اللاحقة بالسفينة الحقوق 

1.المترتبة له اتجاه المشتركين في الخسائر المشتركة
    

ن التأمي ا كانللتأمين، فإذ و التخلي يشمل جميع الأشياء المؤمن عليها التي كانت محلا

امهـا لى حطعحاصلا على السفينة لم تتعدد التأمينات بشأنها فإن التخلي ينصب عليها أو 

الذي تخلف بعد وقوع الحادثة البحرية، كذلك يشمل التخلي ملحقات الـسفينة 

الـك مكالتعويـضات المستحقة على الغير بسبب الأضرار التي أصابت السفينة كحـصة 

 نب منفينة فـي الخسارة البحرية العمومية إذا اقتضت سلامة الرحلة تضحية جاالـس

 .لتخلياالسفينة، متى تقـرر الحق في ذلك قبل وقوع الحادثة البحرية التي استتبعت 

في حين لا يشمل التخلي الإعانات المساعدات التي تمنحها الدولة، كذلك لا يـشمل 

بسبب المساعدة البحرية التي قدمتها لسفينة أخرى قبل التخلي المكافأة المستحقة للسفينة 

وقوع الخطر الذي استتبع التخلي. لأن هذه المكافأة تقررت للمجهز مقابل الخـدمات التـي 
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بـذلها لمساعدة سفينة أخرى لذلك يكون لها طابع شخصي و لا تعتبر من ملحقات السفينة 

1.التـي ينصب عليها التخلي للمؤمن
      

 إجراءات التخلي  :ثانيا

 :اعلان الرغبة في التخلي  -أ

ما ين أدعوى الخسارة البحرية )التعويض( هي الطريق العادي للمطالبة بتعويض التأم

و عدم االه التخلي فهو طريق استثنائي للمطالبة بالتعويض و يكون المستامن حرا في استعم

ي لتخلاالذي يرغب في  استعماله حسب ما تمليه عليه مصلحته و لذلك يجب على المستامن

 .ان يعلن رغبته في التخلي للمؤمن

 ن التخلييكو و لا يشترط القانون ان يكون إعلان الرغبة في التخلي بالكتابة بل يصح أن 

 .تملفي أي شكل كان بيد انه من الحكمة ان يكون الاعلان كتابيا حسما لكل نزاع مح

رع تطرق إلى هذه النقطة نجد أن المش 07-95من الامر  115حيث نصت المادة 

على أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غير "بقوله 

قضائي خلال ثلاثة  اشهر على الأكثر من الاطلاع على الحادث الذي أدى إلى التخلي أو 

  "2انقضاء الآجال التي تسوغه

 :طلب التخليالبيانات التي يلتزم المؤمن له بإعلانها للمؤمن عند  -ب

ى ين عليجب على المستامن عند إعلان الرغبة في التخلي ان يصرح بجميع عقود التأم

 عرفة مامن مالشيء المؤمن عليه التي أجراها او التي يعلم بوجودها و ذلك حتى يتسنى للمؤ

ما مكبر أإذا كان مجموع هذه التأمينات يؤدي في النهاية إلى حصول المستامن على مبلغ 

 .يستحقه

لشيء ايمة قفيحقق بذلك اثراءا و نفعا يفوق الضرر اللاحق به او ان مجموعها لا يجاوز 

 المؤمن عليه.
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جود ال وحو حتى يعرف المؤمن ايضا ما اذا كان يستطيع ان يطالب بابطال التامين في 

غير  ت عنغش او خداع من قبل المستامن او بتخفيض مبلغ التامين اذا كان تعدد التامينا

 .او خداعغش 

لتزامه بتخفيـف آثـار اكما أن إعلان المؤمن له عن رغبته في التخلي لا يعفيه من 

الحادث المؤمن منها إنقاذ السفينة الغارقة أو الجانحة بذل قصارى جهده في تخلـيص 

الأشياء المؤمن عليها ذلك لا يؤثر على حقه في طلب التخلي عن الأشياء المؤمنة مادام 

قا للإجراءات المواعيد المقررة قانونا. المشرع عندما يحتفظ للمؤمن له قد قام بذلك وف

بحقه كاملا في التخلي كافة المصروفات التي تكبدها في إنقاذ الأشياء المؤمنة يهدف من 

وراء ذلك تشجيع المؤمن له على إنقاذ الأشياء المؤمنة حرصا على مصلحة المؤمن الذي 

تشجيعا له على بذل قصارى جهده في إنقاذ ما يمكن إنقـاذه تنتقـل إليه ملكية هذه الأشياء 

 .منهـا لأن القول بغير ذلك يشجع هذا الأخير على إهمال واجبه في إنقاذ الأشياء المؤمنة

1    

 نافعمتجدر الاشارة انه اذا ادلى المستامن بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من 

ضل ؤمن و يالم ل ان اثار التأمين تظل قائمة لمصلحةالتامين اي ان التامين لا يكون باطلا ب

 .حالةهذه ال ن فيالمستامن ملزما بتنفيذ التزاماته و انما لا يلزم المؤمن بدفع تعويض التامي

ي وم الا ف يقلاو يلاحظ ان الاتزام بالتصريح بالتامينات المعقودة على الشئ المؤمن عليه 

 .التعويضحالة التخلي و لا قيام له في دعوى 

 : تقادم دعوى التخلي -ج

فق لما جاء و( 2يحدد اجل تقادم الدعاوي الناتجة عن عقد التامين البحري بــ عامين )

 . 07-95من قانون التأمينات الجزائري المعدل بأمر  121في المادة 

( من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الواجب التسليم وهذا ما بينته 2تحسب سنتين ) -  

من القانون البحري والتي نصت على انه "مع التحفظات لأحكام المادتين  742المادة 

                                                             

 444؛ ص المرجع السابق؛بهجت عبد االله قايد   1
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المذكورين أدناه، تقادم الدعاوي الناتجة عن عقد النقل البحري بمرور  744و 743

 1عة أو اليوم الذي كان يجب تسليم فيه".( من يوم تسليم البضا2سنتين )

لخاص اركز المشرع الجزائري على النقطة قانونية مهمة في حسابميعاد التقادم  -   

بدعاوي التأمينات البحرية خاصة دعوى التعويض ودعوى الترك حيث نصت المادة 

 كون مني من قانون التأمينات الجزائري بان بداية تاريخ الميعاد 95/07من الأمر  121

دى تاريخ وقوع الحادث الذي يقضي إلى دعوى العطب من تاريخ وصول السفينة أو إح

 وسائل النقل الأخرى.

أما بالنسبة إلى دعوى الترك يكون حساب ميعادها من تاريخ وقوع الحادث الذي  -   

يخول حق التخلي أو انقضاء الآجل المقرر لرفع دعوى الترك، حسب ما جاء في نص 

       95/07.2من قانون التأمينات الجزائري  211المادة 

 آثار التخلي : الفرع الثالث

عية فة قطيحول التخلي للمؤمن حقوق المؤمن له للشيء المؤمن عليه و لهذا الانتقال ص

جوع رلا رجوع فيها فلا يمكن للمؤمن رفضه اذا اشترط عليه المؤمن له التراجع حالة 

ية قل ملكنالمترتبة على التخلي تنحصر في نقطتين هامتين هما : الآثار  السفينة سالمة و

 .املاالأشياء المؤمن عليها إلى المؤمـن كذا حصول المؤمن عليه على مبلغ التأمين ك

 نقل الملكية : أولا

 تب عليها يتريعتبر التخلي مـن الأسباب الخاصة باكتساب الملكية في القانون البحري  لم

 من نقل ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن 

ها لكيتمفإذا انصب التخلي على السفينة وجـب اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتجاج بنقل 

 .فيحصل قيدها في سجل السفن تحت اسم المؤمن 

                                                             

، الجريدة 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/80المعدل لأمر  1998جوان  25المؤرخ في  98/05القانون البحري الجزائري  1

 .47الرسمية رقم 

  2124،مرجع سابق، ص  مريم عمارة - 



السفينة على البحري التأمين عقد آثار: الثاني الفصل  

 

  
    69 

 
  

قد استقر العرف البحري منذ القديم على أن التخلي يوجب بذاتـه انتقال الحقوق التي ل

تقررت للمؤمن له على الغير إلى المؤمن بدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات حوالة الحق. يمكن 

تبرير ذلك بأن التخلي لا يستوجب نقل هذه الحقوق وحدها إلى المؤمن لكن تفقد الحقوق 

هذا ما جاء و     1تدخل في مجموع واحد مع الأشـياء التـي يـشملها التخلي المذكورة ذاتيتها 

 07-95الفقرة الثالثة من أمر  115في نص المادة 

ته في ن رغبيحدث انتقال الملكية أثره بين لمؤمن المؤمن له من يوم إعلان المؤمن له عـو 

صعد لا تلذلك يجب أن ا التخلي إلى المؤمن من تاريخ وقوع الحادث تحقـق الخطـر و تبعا

 .آثار التخلي إلى أبعد من هذا التاريخ

الفقرة  إذا جاء في 07-95من الأمر  115و هذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

ـؤمن ال المفي حالة قبول التخلي يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الأمو» الثالثة منها : 

 .لذي قدمه المؤمن له للمؤمنعليها ابتداء من وقت التبليغ بالتخلي ا

22.2لحل وثيقـة التأمين الفرنسية على السفن فـي البند ا قد نصت علـى هذا
    

ثانية الفقرة ال 07- 95من الأمر  115كما نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 

 ملكهعلى الخيار بين تعويض المؤمن عن الخسارة الكلية للشيء المؤمن عليه مع عدم ت

ء الأشيا لكيةمللشيء المؤمن عليه كله أو ما تبقى منه بين اختيار التخلي ما يصاحبه من نقل 

اء لأشيالمتخلى عنها للمؤمن. هذا الحل يوفق دون شك بين مصلحة المؤمن في عدم تملك ا

فع ات رالمتخلى عنها تجنب ما يثيره له هذا التملك من أعباء سواء فيما يتعلق بمصروف

حة تعويض الغير عن الضرر الذي يلحقه من الارتطام بهذا الحطام مصل الحطام أو في

ها من تبارالمؤمن له في الحصول على مبلغ التأمين كاملا ذلك عن طريق تسوية الكارثة باع

 .قبيل الخسارات الكلية

 حصول المؤمن له على مبلغ التأمين كامل : ثانيا

                                                             

  1382ص ؛المرجع السابق ؛علي حسن يونس  
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دفع للمؤمن له مبلغ التأمين و يترتب على التخلي ايضا التزام المؤمن بأن ي 

كاملا إذ يعتبر الشيء المؤمن عليه قد هلك حكما ولذلك فأن الرجوع بطريق التخلـي أبسط و 

 .أسرع في تسوية العلاقة بين المؤمن له المؤمن من الرجوع بدعوى الخســارة

حصل  اما في حالة إفلاس المؤمن، فإذا تقرر الفسخ جاز للمؤمن له استرداد الأشياء التي

التخلي عنها للمؤمن من تفليسته، إذا امتنع الفسخ تعين على المؤمن له الدخول في التفليسة 

بمبلغ التأمين الخضوع لقسمة الغرماء. قد اختلف الفقه حول هذا الرأي فذهب البعض إلى 

اعتبار التخلي بيعا فيجوز وقوع الفسخ في كل منهما. غير أن الراجح هـو أن التخلي لا يعتبر 

من قبيل العقود الملزمة للجانبين القابلة للفسخ لكنه أثر يرتبه القانون على عقد التأمين من 

صفاته أنه يكون نهائيا غير قابل للنقض من وقـت قبـول المـؤمن أو صدور حكم بصحة 

    1.التخلي حائز لقوة الشيء المقضي به

                                                             

  1 384ص  ؛المرجع السابق؛ علي حسن يونس 



 

 

 

  الخاتمة



 الخاتمة
 

  
    71 

 
  

 الخاتمة

لبشـر من اضـروب النشاط الاقتصـادي التي يسعى  تعتـبر الملاحـة البحريـة من أهـم

ره ـة تطـودرج ورائـها الربـط بين ربـوع الكـرة الأرضيـة و تحقيق الربـح الهائـل كـلّ حسب

 .و مواكبـته لمستجـدات الحيـاة

ل بالشك الملاحة البحريةقد اثر التطور الاقتصادي في مجال التجارة الخارجية و ف

ة تجارلوجي الذي مس صناعة السفن و ازدهار الوالايجابي و ذلك من خلال التطور التكن

را كبي الخارجية بتطور الاساطيل البحرية و توسعها فالاستغلال البحري يرتبط ارتباطا

ن م بد كان لاو لضمان استمرارية النشاط البحري و تشجيع القائمين به  باستغلال السفن

 .وجود عقد التأمين البحري

ـريق عن ط و نظـرا لكون السفيـنة هي أداة الاستغـلال في هـذا الميـدان و تنشيطـه

ري بحـ المبـادلات التجاريـة المتمثلّـة في الصادرات و الواردات، كلّ ذلك وسط خضـم

لتي اـق ائمشـوب بالأهـوال و الأخطـار قد تعـرض المركبـة البحريـة إلى كثيـر من العو

 وارئتصـدها عن أداء مهمتها كالعطب و الحريق و الاعتداءات و مـا إلى ذلك من الطـ

 جـزئيي أو الكلّـالناجمـة عن القـوة القاهـرة التي تعـرضها أو تعرض مـا تحمـله إلى التلف ال

و ألي ي محبحر لذا لا يقبل ناقل أو عند التشييد و البناء أو حتى اثناء عملها داخل الميناء

نة و هيكل السفيعالمي تسيير رحلة بحرية من وجود غطاء تأميني على كل من البضائع 

 اءالسو المالي للرحلة البحرية و للناقل البحري علىفالتأمين يوفر الحماية و الأمان 

% من  0. 50إلى   %0.30وبالرجوع إلى الإحصائيات المجراة نجد أن مـا بـين 

بسبب خطر بحري ، وبالنظر إلى القيمة المالية الضخمة للسفينة ، الأسطول العالمي تهلك 

فيمكن وبسبب تحقق خطر واحد ، أن يعجز المـؤمن علـى تغطية نتائج الكارثة ، ومنه يعلن 

إعادة التأمين ، وهي شركـات تؤمن  إفلاسه ومهما كانت قوته المالية ، لذلك وجدت شركـات

تـأمين تجنيـب المؤمن نتائج خطر تتجاوز طاقته المالية ، المؤمن نفسه ، والهدف من إعـادة ال

ليتحملها مؤمن آخر ، اكثر قوة وسعة مالية ، وان هذا الاشتراك على هذا النحو يفيد طرفا 
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العقد الأصلي وحتى المجتمع ، لان بغياب هذا النوع من التامين تغيب معه التغطية الكاملة 

أن مثلا حيث نجد  أولا بـالمؤمن لهم ثم المؤمنين للأشياء ذات القيمة الكبيرة وهذا مضر

وبعد أن كانت تنص على  1983الوثيقة الفرنسية للتأمين على هيكل السفينة قد عـدلت سنـــة 

ية في أحكامها العامة ، تخلت عن هذا التحديـد وتركتـه للاتفاق الصريح للأطراف ئونسبة م

 .وثيقـة التـأمين الجزائريةفي الأحكام الخاصة ، وهذا ما نجده كذلك فـي 

 ذ بماان المشرع الجزائري عند صياغته أحكام التأمين علـى السفينة نجده قد اخ

ن لقانونية واتوصل إليه التشريع المقارن الحديث ، فاعتبره عقدا رضائي رغـم أهميته المالي

ه صبغو المجسدة في التزامات طرفا العقد ، إلى جانب كونه عقـد احتمـالي وعقد إذعان

ذي لم ء البالصبغة التجارية ، كما أضاف له خاصية أخرى وهي إلزاميـة هـذا العقد ، الشي

 تأخذ به التشريعات الأخرى إلا في حالات الخطر القصوى

الا انه ما يعاب على المشرع الجزائري هو تجاهله للخطر الضني رغم انه نظام 

ت البحرية و في اهمال المشرع أصيل بالتامين البحري و قد أخذت به جل التشريعا

الجزائري لهذا الجانب اضرار كبير بالمؤمن له و بالتالي للاقتصاد الوطني فالمؤمن له 

لبا ما يعيد التأمين لدى شركات اجنبية مما يجعل الابقاء على هذه الحالة يشكل االجزائري غ

ئر و ان كانت تؤمن فالجزا نزيفا للاقتصاد الوطني بحرمان المؤمن له الوطني من التعويض

ؤمن وطني فان امكانيات هذا الأخير تضطره الى اعادة التأمين لدى الأسواق الخارجية لدى م

للمؤمن له الجزائري من التعويضات كلما و بما أن العبرة بالعقد الأصلي فان في ذلك حرمان 

يجب على المشرع الجزائري  وهو أمر في غاية الأهمية 1 كان الأمر أمام خطر ضني

 تداركه

ان قيام المؤمن له بإبرام عقد التأمين على السفينة لا ينفي كما وجب الاشارة الى 

مسؤوليته في المحافظة على سلامتها حيث يكون ملزما بإخطار المؤمن لحصر الخطر و 

                                                             

 301ص علي غانم؛ مرجع سابق ؛  1
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اقب حيث عللملاحة البحرية تخفيف آثاره متى وقع كما يلتزم بضمان صلاحية السفينة 

 كل مالك سفينة يعلم بعدم صلاحيتها للملاحة البحرية و يبحر بها القانون البحري 

ة و يلتزم المؤمن له بتعويض متى تخلف عن اخطار المؤمن بوقوع الخطر بسوء ني

لا لى كعو استمراريتها توجب  و عليه ان سلامة العملية التأمينية يسقط حقه في الضمان

 جزاءا في القعهمو مخالفة ذلك تو زاماتهما كما اتفق عليه في العقدالطرفين القيام بتنفيذ الت

م ة التقادكون مـدمن رغم حيث أن و بالالتقادم ، تطرق المشرع الجزائري ،الى مسألة 

فهو قد أخذ  ني ،في التأمين البحري قصيرة بالنسبة لما قررته القواعد العامة في القانون المد

ل حفـي  السفينة بدلا من ثلاث سنوات ، وذلك بغية الإسراعبمدة سنتين في التأمين على 

مـع  ول ،المنازعات التي أساسها وسائل الإثبات والتي قد تزول لو كانت مدة التقادم أط

دة ذه المـيل هالملاحظة بأن رغم أهمية مسألة التقادم ، فان المشرع لم يشر إلى إمكانية تعد

قـصير تلـى ه التشريع الفرنسي الذي أجاز الاتفاق عبالإطالة أو التقصير مثل مـا ذهب إلي

 . مدته

تـأمين ود الكما أن نظام التخلي الذي يعتبر أهم ما يميز التأمين البحري عن باقي عق

صل ا توالأخرى، والذي هو نظام أصيل به دون سواه ، قد تناوله المشرع الجزائري وفق م

 .إليه التشريع والممارسة البحرية المقارنة

تله ذي تحنشير في الأخير الى المكانة الجغرافية الهامة و الموقع الاستراتيجي ال

 ي لمالجزائر بشساعة سواحلها الممتدة على جزء هام من البحر الابيض المتوسط و الت

لال ن احتمو عليه ان استغلال الجزائر لهذه الامكانيات يمكنها تستغلها لصالح اقتصادها 

 .ات النقل البحريمكانة هامة في اقتصادي
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 قائمة المراجع

 :النصوص التشريعية والتنظيميةأولا 

 القوانين:

 76/80المعدل لأمر  1998جوان  25المؤرخ في  98/05القانون البحري الجزائري  .1

 .47، الجريدة الرسمية رقم 1976أكتوبر  23المؤرخ في 

لأمر  المعدل والمتمم 1980أوت  19المؤرخ في  09_80قانون التأمينات الجزائري  .2

براير ف 20المؤرخ في  04_06المعدل والمتمم بقانون  1995يناير  27المؤرخ في  07_95

 24، الجريدة الرسمية، العدد 2006

 ـ الأوامر: 

 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58/ 75الأمر  .1

 1975لسنة 78والمتضمن القانون المدني )ج.ر.ج.ج. العدد

، 1995يناير  25الموافق لــ  1415شعبان عام  23رخ في المؤ 95/07ـالأمر رقم  .2

 8افق لــ المو 1415شوال عام  7متعلق بــ التأمينات، معدل ومتمم، جريدة رسمية مؤرخة في 

 .13م عدد 1995مارس 

فبراير سنة  20الموافق لــ  1427محرم عام  21,المؤرخ في 06/04الأمر رقم  .3

ر يناي 25المرافق لــ  1415شعبان  23مؤرخ في ,ال95/07,يعدل ويتم الامر رقم 2006

 ، والمتعلق بالتأمينات.1995

 ـ المراسيم: 

نح م، المحدد لشروط 1995أكتوبر  30المؤرخ في  340_95المرسوم التنفيذي رقم  .1

المؤرخ  ،65 وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبها منهم، الجريدة الرسمية رقم

 1995أكتوبر  31في 
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 ، يتضمن القانون1995أكتوبر  30المؤرخ في  341_95المرسوم التنفيذي رقم  .2

 1995ر أكتوب 31، المؤرخ في 65الأساسي للوكيل العام للتأمين، الجريدة الرسمية رقم 

 وثائق التأمينات:

نات لتأميلوثيقة التأمين البحري على هيكل السفينة الصادرة عن الشركة الجزائريـة  .1

 07-95في ظل أمر 

 

 

 

 المؤلفات  :ثانيا 

 :المؤلفات العامة

الطبعة  إيمان فتحي حسن جميل، التأمين البحري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، .1

  2014الأولى، سنة

 2009نة سبهاء بهيج شكري، التامين البحري، دار التوزيع والنشر والثقافة، عمان،  .2

 الطبعة قاهرة؛نهضة الـشرق؛  جامعـة البهجت عبد االله قايد: القانون البحري ؛ مكتبة  .3

 1984الأولى 

ضة التامين البحري: دراسة علمية وعملية قانونية، مكتبة النه؛ مال الحكيمج .4
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